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مفتشية الوظيف العمومي كجهاز للرقابة 
 في القانون الجسائري



 اتمة:ـــــــــالخ

، یكمــن فــي عــدة أســباب ولعــل أهمهــا الترســانة  ان الفصــل فــي تقــدم المؤسســات العمومیــة
الجید للإمكانیات المالیـة التـي تتـوفر  البشریة والنظم الإداریة الحدیثة ، التي تعمل على التوظیف

 علیها المنظمة أو الدولة.
تعتمد على أسالیب غیر تلـك التـي كانـت وبتطور منهاج التسییر في الإدارة المعاصرة التي 

تســیر بهــا ، لإثبــات فعالیــة الإدارة مــن خــلال الوصــول إلــى تحقیــق الأهــداف المســطرة ، وخاصــة 
 في تسییر الموارد البشریة، وتحقیق المخطط التسییري للوظیفة العامة.

دولـــة وفـــي ظـــل التحـــولات السیاســـیة التـــي تـــؤثر علـــى المجـــال الإداري والـــوظیفي، وجـــب علـــى ال
احــداث اصــلاحات عدیــدة علــى الجوانــب ذات العلاقــة المباشــرة مــع المخطــط التســییري للوظیفــة 

 العامة  
, یحتل علم الإدارة العامة أهمیة خاصة لارتباطـه الوثیـق بطـرق وكیفیـة الإعـداد لـلإدارة  و 

دیـد مـن كهیكل من هیاكـل وأجهـزة الدولـة الجزائریـة الحدیثـة فـي هـذا المیـدان, مـن أجـل تجسـید الع
 المبادئ والأهداف أهمها:

 .تهتم بتطلعات الجمهورجددة, تإدارة عمومیة م خلق -
ـــة, ییجـــإ - ـــع بلـــورة الإلـــى  هـــدفاد قـــانون أساســـي عـــام جدیـــد للوظیفـــة العمومی علاقـــات بـــین جمی

 أساس المسؤولیة, والحیاد وروح المبادرة. مبنیة على الأطراف,
 .الموارد البشریة وتجدید تسییر، وضع نظام متكامل للتكوین-
التشاور والحوار, في إطار المهام الاستراتیجیة للإدارة الجزائریة المعاصرة, المتمثلـة  جوإحیاء  -

 في: التصور والتوجیه, التوقع, الضبط التقنین, الرقابة, التقییم والاتصال, تثمینا للموارد البشریة. 
ائــــري بتســــییر المــــوارد البشــــریة لمشــــرع الجز ار ذلــــك, فقــــد بــــرز الاهتمــــام الكبیــــر لوفــــي إطــــ

مفتشـیات الوظیفـة العمومیـة مهمـة الرقابـة علـى المسـار ة في مجال الرقابة, حیـث أنیطـت بوخاص
الــــوظیفي, وهــــو الموضــــوع الــــذي استعرضــــناه بالدراســــة والتحلیــــل فــــي جوانبــــه الإداریــــة والقانونیــــة 

 والتنظیمیة.

 

 

 
 ملة من النتائج أهمها:وقد خلصنا في هذه الدراسة التي تناولناها, إلى ج
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یكمـــن دور الرقابـــة الإداریـــة المخولـــة لمفتشـــیات الوظیفـــة العمومیـــة بصـــفة عامـــة, ســـواء كانـــت  -
یتعلـــق الأمـــر بمراقبـــة مـــدى شـــرعیة الإجـــراء المتخـــذ, والتأكـــد مـــن  رقابـــة ســـابقة أو لاحقـــة, أساســـا

 مطابقته للقانون والتنظیم المعمول به.
مــة هــي أمــر متفــق علیــه مــن قبــل الجمیــع, لكــن الاخــتلاف یكمــن إن الرقابــة الإداریــة بصــفة عا -

 في طریقة ممارستها بین التأشیرة السابقة والتأشیرة اللاحقة.
ولــوحظ ازدواجیــة فــي تطبیــق الرقابــة الإداریــة؛ فقــرارات تطبــق علیهــا الرقابــة الســابقة, بینمــا 

ن, وتـم تـدارك هـذا الـنقص تخضع قـرارات أخـرى للرقابـة البعدیـة, وهـو مـا أوقـع خلـط لـدى المسـیری
, حیـــث خولـــت لمفتشـــي 20/01/1992المـــؤرخ فـــي  92/28فـــي صـــدور المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 

 الوظیفة العمومیة صلاحیة الرقابة اللاحقة على كل المقررات  التي لم تخضع للرقابة المسبقة.
یـــــذي رقـــــم المرســـــوم التنفبالنسبــــــة للرقابــــــة اللاحقــــــة المحدثــــــة بموجـــــب المرســــــوم التنفیـــــذي 

, یعتبر حقیقة بمثابة مرحلة تحول حقیقیة نحـو تكـریس نمـط 06/04/1998المؤرخ في  98/112
 الشمولیة والفعالیة.

 ا فیما یخص نمط الرقابة المتبعة:یمكننا أن نورد أهم النتائج المتوصل إلیهو 
 بالنسبة للرقابة السابقة: یمكن أن توجه إلیها الانتقادات التالیة:   •

 همة مراقبة المشروعیة عن هدفها الأصلي, وتحویلها إلى نمط شكلي وبیروقراطي.ابتعاد م -
اعتبـار التأشـیرة المسـبقة المتمثلـة فـي مراقبـة مـدى تطـابق قـرارات التسـییر والنصـوص القانونیــة  -

جـــــراء شـــــكلیا لمصـــــالح المراقبـــــة, لضـــــمان مشـــــروعیة أعمـــــال تســـــیر والتنظیمیـــــة التـــــي تحكمهـــــا, إ
 الموظفین حسب ما هو محدد قانونا وتنظیما.

تــدخل مفتشــیات الوظیفــة العمومیــة فــي میــدان تســییر المســتخدمین لــدى المؤسســات والإدارات  -
 .العمومیـة, نتیجة النقائص التي لوحظت على أداء المسیرین في هذا المجال

هـــذه الســـلبیات العدیـــدة التـــي تطبـــع أســـلوب التأشـــیرة الســـابقة, فـــإن أهـــم  وعلـــى الـــرغم مـــن
 الإیجابیات التي یمكن التنویه بها, تتمثل في الحفاظ على مبدأ المشروعیة.

وصــاحب ذلــك انتقــاد لهــذا النــوع مــن الرقابــة علــى الــرغم مــن أنــه لــیس صــحیح بالنســبة لكــل     
القواعــد القانونیــة والتنظیمیــة, وهــو مــا یــنعكس ســلبا الإدارات, فبعضــها یتســم بــالعجز وعــدم احتــرام 

على العلاقات بین المراقب والمسیر, فیحل المراقب فـي كثیـر مـن الحـالات محـل المسـیر بطریقـة 
 تكاد تكون مباشرة.
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هذا الإجراء الجدیـد تكــرس فعلیـا فـي صــدور المرســوم التنفیـذي بالنسبة للرقابة اللا حقة:   •
حیـث بعـث فـي مصـالح الوظیفـة  06/04/1998المؤرخ فـي  98/112رقم المرسوم التنفیذي رقم 

العمومیــة نفســا جدیــدا فــي تناولهــا لنظــام الرقابــة لكــل مــا یتصــل بتســییر المــوارد البشــریة، واضــعة 
حیــز التطبیــق أســالیب قانونیــة وتنظیمیــة جدیــدة، ترمــي إلــى تأســیس وإقامــة تســییر تــوقعي للمــوارد 

 في نظام التأشیرة المسبقة.البشریة ، وهذا الأمر مفتقد 
وبالنسبة لمصالح المالیة، فان هذا الإجراء الجدید قد سمح لها بتأطیر تدخلها في تسییر 
الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة، وتوضیح أحسن لعلاقتها الوظیفیة الواجب 

التعلیمة الوزاریة إقامتها مع مصالح الوظیفة العمومیة في إطار مهامهم الرقابیة، حسب 
 .2005-03-16في         المؤرخة  14المشتركة رقم 

 وتتجلى عوامل فعالیة نظام الرقابة الجدید في مجموعة من العوامل أهمها:
دقة ووضوح الإطار الذي یحكم نظام رقابة مصالح الوظیفة العمومیة ومرونة الآلیات التي  -

 .ة إعداد المخططات السنویة للتسییر واعتمادهاتعتمد علیها، ویبرز ذلك من خلال سرعة وتیر 
خبرة موظفي مفتشیة الوظیفة العمومیة، الجهاز الذي بـدأ یعـرف الاسـتقرار، واسـتعداد عناصـره  -

وعزمها الدائم على مساعدة المسیرین فـي تطبیـق الآلیـات الجدیـدة للرقابـة وإزالـة الصـعوبات التـي 
بع أعمالهم، والتـي تتجلـى بـالأخص فـي ابتعـادهم تعترضهم، فضلا عن روح الموضوعیة التي تط

عـــــن أي تـــــدخل فـــــي تســـــییر الإدارات والامتنـــــاع عـــــن كـــــل تـــــدخل یمكـــــن أن یعرقـــــل صـــــلاحیات 
 المسیرین، عكس ما كان سائدا بالنسبة للرقابة السابقة.

ـــدیم أدق التفصـــیلات فیمـــا یخـــص عـــالم الشـــغل، بمـــا یـــدعم  - ـــد مـــن تق یمكـــن هـــذا النظـــام الجدی
 حكومي في هذا المجال.البرنامج ال

 

العمومیـة وظیفـة الم تطویر الإدارة العمومیة الجزائریة في مجال تحدیث یتدعفي الأخیر ول
 النقاط التالیة: نقترح، 
ضــرورة وحتمیــة الإشــراك والتــدخل المباشــر لجمیــع الأطــراف، فــي إطــار تنظــیم ممارســة الرقابــة  -

 اللاحقة, وتسییر حیاة الموظفین الوظیفیة.
رشـــاد ومراقبـــة نشـــاط مفتشـــیات الوظیفـــة العمومیـــة فـــي میـــادین التوجیـــه والمســـاعدة والإل دخـــو  -

 في العملیة.، كشریك حقیقي الإدارات العمومیة
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الوظیفــة  حركیــة مفتشــیات ودعــمالمراقبــة عــن طریــق التفتــیش الــدقیق فــي المیــدان،  تفعیــل دور -
 العمومیة، واعتماد شرط السرعة.

المـــــوارد البشـــــریة فـــــي المؤسســـــات والإدارات رین فـــــي مجـــــال تســـــییر المســـــتمر للمســـــی تكـــــوینال -
 العمومیة .

وذلك في قانون جدیـد للوظیفـة  توحید النصوص القانونیة التي تحكم قطاع الوظیفة العمومیة ، -
  العمومیة.
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 مـــاهیة مفتشیة الوظیف العمومـــــي الفصل الأول:

إن أي جهاز إداري تتجلى أعماله في العمل الإداري ، الذي یتصل بمفهوم الإدارة ،    
مجموعة من الأعمال المتمیزة والموجهة إلى الذي تعددت تعریفاته والتي تذهب إلى أن الإدارة 

الإستخدام الأمثل للموارد ، وهذا للوصول إلى الأهداف المسطرة ، ومن هذا التعریف فإن العمل 
الإداري یمكن تعریفه على أنه : " العمل الإداري نشاط متمیز یتضمن الإستخدام الأمثل للموارد 

 ، وهو عمل هادف ".

علم الإدارة العامة هي علم وفن ، فإن النجاح في أداء الأعمال وبما أن الإدارة بمنظور 
أن یتوفر على عدة جوانب ، خاصة جانب مرهونة بتوافر الممارس الإداري الكفؤ ، والذي یجب 

الأخلاق وجانب الإختصاص ، وما یزید من نتائج جیدة في تحقیق الأهداف زیادة الخبرات لدى 
 مهامه ، كعلمه بالقانون وبعض الخبرات النفسیة وغیرها . العامل الإداري خارج إطار ممارسة

اذن من خلال ما سبق وبتطور وظیفة الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة ، وخاصة 
من خلال عملیة مهمة جدا وهي عملیة الرقـابــــــــــــــة ، التي تمس بجمیع المجـــــــالات وعلى 

 ف .جمیــــــــــع الوظــــــــــائ

ولما كان العمل الإداري یتجلى في الممارس الإداري ، أي العنصر البشري كان هذا 
الأخیر أهم حلقة وأهم رهان لسیر مخطط المِؤسسة في تحقیق الأهداف المسطرة ، وتزداد أهمیة 

یوما بعد یوم ، وهذا التزاید یستلزم زیادة في عدد العاملین والعلاقات القائمة العنصر البشري 
هاته الفئة ، مما أوجب أن تكون رقابة فعالة على هذا العنصر وكذا تكون لدیه هیئة  بین

خاصة في كل مؤسسة تدعى بمصلحة تسییر الموارد البشریة ، وهاته الأخیرة تهتم بتنظیم 
وتوجیه ورقابة العنصر البشري ، واجتذاب الأحسن والأقدر إلى المؤسسة للوصول غلى نتائج 

 .، وكذا تطویر هذا العنصر وتنمیتهالمنظمة الإداریة 

اذن فإنه یمكن أن نصطلح أن هناك إدارة داخل إدارة وهي إدارة الأفراد ، التي تبدأ من 
 الحصول على الموارد البشریة وتنمیتها وحسن استخدامها ، والتي یتخللها عملیة الرقابة.
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وهذه الإدارة یمكن اسقاطها على المسار الوظیفي في میدان الوظیفة العامة ، والذي یشهد 
تطور كبیر، والملاحظ أن وظیفة التسییر تكون في شكل قرارات ، مما یؤدي بالضرورة إلى 
ربطه بسلطة اتخاذ القرار في مجال الوظیفة العامة ببعدها القانوني والإنساني ، ویمكن حصر 

وظیفي على أنه یبدأ بالتوظیف وطریقة ممارسة الوظیفة وغنتهاء العلاقة والوظیفیة المسار ال
 وكل ما یتعلق بالموظف العمومي " الممارس الإداري".

وبتوسع مجال تدخل الدولة وتزاید طرق التسییر في مجال الوظیف العمومي ، وتزاید عدد 
، تنسیق ، تخطیط ، رقابة ... الموظفین ، وجب خلق أجهزة تضمن هاته العملیات " تسییر 

الخ"، وهاته الأجهزة تختلف ، لكن ما تهدف إلیه في مجملها هي تنفیذ جید للسیاسة العامة ، 
 وتحسین الأداء للعمل الإداري للمؤسسات ، وهذا من خلال تقویم وترشید فكرة الكفاءة.

 .الرقابة الإداریةهي عملیة  وما یضمن تقویم فكرة الأداء في المسار الوظیفي للموظف

 المبحث الأول: نشأة وتطور مفتشیة الوظیف العمومي

لقد ارتبطت فكرة استحداث أجهزة تتولى شؤون التوظف بمبدأ مهم یقضي بإبعاد النفوذ 
ة, وكما هو الشأن فقد اتجهت العدید من الدول ـالحزبي والسیاسي عن الوظیفة العام

تتولى تنظیم شؤون  ,اء أجهزة مركزیةـفي أواخر القرن التاسع عشر إلى إنش الأنجلوسكسنیة
ة ـاسا إلى تعدد الأحزاب في الساحـویعود ذلك أس ,ان الخدمة المدنیةـم لجـالتوظیف فیها تحت اس

وما انجر عنه من صراع حزبي, وانعكس أثره على الوظیفة العامة, إذ  ,السیاسیة في هذه البلدان
 ولیس على أساس الصلاحیة و الجدارة, على أساس الولاء السیاسي و الحزبي كان التعیین

ونتیجة لضغط الرأي العام ودعاة الإصلاح فقد تجلت ضرورة الاستجابة للمطالب القضائیة 
وذلك بغیة فتح المجال أمام  ,بحتمیة إبعاد النفوذ السیاسي والحزبي عن میدان الوظیفة العامة

 .)2( لتولي الوظائف العامة )1( ذوي الكفاءة و الجدارة

د. السید محمد یوسف المعداوي، دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع الجزائري، د.م.ج، الجزائر  )1(
 .08و 07،ص 1984

   61الرجع السابق ، ص  نفس )2(
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 ین:وظیفلمالمطلب الأول: الهیئات المكلفة بشؤون ا

وذلك من أجل  العنایة بتنظیم الوظیفة العمومیة في بلادناإن المشرع الجزائري أولى 
یمكننا أن تحقیق تسییر متوازن وفعال للوظیفة العمومیة , وكان نتاج هذا بروز هیئات مختلفة ، 

 , وهاتین الهیئتین هما: نوعین من الهیئات التي تشارك في تسییر الوظیفة العمومیةنمیز بین 

الهیئات المركزیة للوظیفة العمومیة: وهي هیئات تعد همزة وصل بین النظام السیاسي  -1
 والنظام الإداري.

الهیئات الداخلیـة للتسییر وهـي أجهزة تنحصر مهمتها في تنظیم العلاقات بین  -2
 . )1(ن والإدارة, والتي تتمثل أساسا في اللجان المتساویة الأعضاء ولجان الطعنالموظفی

، وهذا لأن موضوع الدراسة  غیر أن اهتمام دراستنا سینصب على الهیئات المركزیة فقط
 :) 2( رع الجزائري التوفیق بینهماشجزء منها ، وكذلك لوجود خاصیتي  وجب على الم

 وحدة القیادة على مستوى التسییر خاصة في میدان الوظیفة العمومیة. -1

بصورة  شؤون المصالح العمومیةفتح مجال خصب لمساهمة الموظفین في تسییر   -2
 ئات في الجزائر نرى هیئتین مركزیتین:التشریع والهی إلى وبالنظرفعلیة وبنــــــــــــاءة ، 

 الأول: المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة الفرع

من القانون الأساسي على انشاء مجلس أعلى للوظیفة العامة، وهو  12ولقد نصت المادة 
فضاء یشارك فیه كل من ممثلي الموظفین وممثلي الإدارة العامة ، وهو هیئة إداریة علیا 

لجوانب ذات الصلة بشؤون استشاریة في مجال الوظیفة العمومیة وكل ما یخص بها ، وخاصة ا
 .)3(ــــــــــــــــــــــــــــامةالموظفین في الإدارات العـــ

المعدل والمتمم بالمرسوم  ,1969مایو  13المؤرخ في  69/55وكذلك المرسوم رقم  66/133من الأمر رقم  13المادة  )1(
 الذي یحدد اختصاصات وصلاحیات اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلتها وتنظیمها. 84/10رقم 

 .49ص ,2004الجزائر, فیفري  ,خرفي الهاشمي, الوظیف العمومي, مدیریة الدراسات بالمعهد الوطني للقضاء )2(

 .62, ص 1986ة الوطنیة للكتاب, الجزائر, الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر, المؤسسد. أحمد بوضیاف,  )3(
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وحتى تتم دراستنا للمجلس الأعلى للوظیفة العامة في بلادنا فإنه لابد لنا من الوقوف على 
نقطتین أساسیتین, نتناول في الأولى تشكیلة المجلس ونتناول في الثانیة اختصاصاته, محددین 

 دراسة تكیف طبیعة تلك الاختصاصات.ي ظل الف

 أولا:  تشكیلته

الرئیس و في مادته الثانیة ، فإن المجلس یتكون من  66/142بالرجوع إلى المرسوم رقم 
، وفي نفس المادة نص المشرع أن مدة عضویة هؤلاء  )1(أربعة عشر عضوا یعینون بمرسوم

 .)2(الأعضاء مقدرة بسنتین

هؤولاء الأعضاء وكیفیة انتهاء مهامهم وكل ما یتعلق بالعضویة كما أن المرسوم حدد 
 . 05و  03وهذا في مادته 

 ثــانیا: إختصاصاتـــــــــــــــــــه 

في نظام قانون الوظیفة العامة فهو بما أن المجلس هو أعلى هیئة إداریة استشاریة 
، ویمكن  )3(الوظیفة العامةیختص بدراسة المسائل التي تعني الموظفین الخاضعین لقانون 

 في : )4(حصر إختصاصاته

یدرس المجلس المسائل ذلت الطابع العام المرتبطة بالموظفین الذین یطبق   -1
علیهم القانون العام للوظیفة العامة, حیث یتم إحالة هذه المسائل على المجلس بواسطة أحد 

 أعضائه أو عن طریق الوزیر المكلف بالوظیفة العامة.

مجلس رأیه في المسائل التي تحال علیه لزوما, والمتعلقة بمخالفة القوانین یبدي ال -2
  وخاصة تلك المتعلقة بالقانون الأساسي العام.

والمتعلق بالمجلس الأعلى  للوظیفة العمومیة, الجریدة الرسمیة  ,02/06/1966الصادر بتاریخ  66/142المرسوم رقم  )1(
 .46رقم 

 .02نفس المرجع ، المدادة  )2(

 .264المرجع السابق, ص أ. أحمد بوضیاف,  )3(

 .63د. السید محمد یوسف المعداوي, المرجع السابق, ص  )4(
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 یقدم المجلس التوصیات في المسائل التي تهم الوظیفة العامة.  -3

 ویمكن أن نختصر اختصاصات المجلس أساسا في المجالات التالیة وذلك من خلال

 :الذي یتناول هذه الاختصاصات المرسوم نصوص 

 .القضایا المرتبطة بسیاسة الوظیفة العامة * 

 .نظام الأجور * 

 .نظام الحمایة الاجتماعیة* 

 المجلس أن إلى نشیر أن اللافت من أنه نرى, أیضا الهیئة هذه اختصاصات إطار وفي

 المعنیة السلطات تر ولم, السبعینیات أوائل منذ صلاحیاته جمدت قد العمومیة للوظیفة الأعلى

 مؤخرا بلادنا عرفتها والتي, والجذریة السیاسیة التطورات مع التشكیلة هذه تكییف ضرورة

 لأن, والنقابیة الحزبیة بالتعددیة یتعلق ما منها خاصة, 1996و 1989 دستوري عن والمتولدة

 للاستشارة الاختیاري الطابع أن كما, الاستشاریة صلاحیاتها جمدت قد ذكرنا كما الهیئة هذه

 المتعلقة الأساسیة للقوانین دراستـه إثر مباشرة المجلس نشاط شل برر عامل أهم یعتبر

 للطعن علیا هیئة دور یلعب یكن لم المجلس أن ذلك إلى ویضاف, الذكر السالفة بالأسلاك

,  )1(الإداریة والمصالح الأسلاك لمختلف التابعة الأعضاء المتساویة الهیئات لأعمال بالنسبة
 إلى, العمومي للوظیف العامة المدیریة فیهم بما العمومي الوظیف بقطاع المهتمون دعا ولقد

, والندوات الملتقیات عدید في ذلك وتجلى, الاستشاري الإداري الجهاز هذا دور إحیاء إعادة
 للوظیفة العامة المدیریة نظمته الذي الملتقى وهو, 1995 سنة ببلادنا المنعقد آخرها كان والتي

 بوضع یقوم المجلس هذا كون من انطلاقا, القطاع هذا حول تونس في نظیرتها مع العمومیة

 المهنة أخلاقیات احترام على السهر وكذا, المجال هذا في الحكومیة للسیاسة العریضة الخطوط

 وتغیر, والنشاطات المهام وتشعبت تعقد قد العمومیة الوظیفة قطاع في العمل وأن سیما لا

 والحیاد النزاهة مثل جدیدة لقیم الاعتبار إعطاء  یستلزم ما وهو, والسیاسي الاقتصادي محیطه

 .وغیرها والتنظیمات القوانین تطبق في

 .52أ. خرفي الهاشمي, المقال السابق, ص  )1(
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 للوظیفة العمومیة المدیریة العامة: لثانيالفرع ا

یر لقطاع الوظیف العمومي یجد مبرره في بغیة المشرع في تحقیق إن فكرة مركزیة التسی
وهذا ما  الأهداف المتعلقة بهذا القطاع الحساس، وكذا حرصه على نظام مراقبة المشروعیة ،

جعل المشرع یذهب إلى وضع عملیة الرقابة والإشراف الإداریین في ید جهاز إداري واحد ، 
 وهو المدیریة العامة للوظیفة العمومیة.

بموجب المرسوم  1963 وقد ظهرت نتاج للإصلاح الإداري وكان ظهور هذه الهیئة سنة
، وكان هذا تاریخ انشائها وحددت اختصاصاتها بعد عام تقربا بموجب المرسوم 63/526رقم 
64/304. 

ظهرت وزارة  1965ولقد الحقت المدیریة العامة إلى عدة جهات في الدولة بدایة في سنة 
ة تتسم في عملها للوظیفة العامة ، ولقد كان دورها دراسة كیفیات التسییر وجعل أجهزة الدول

 والحقت بها المدیریة العامة للوظیفة العمومیة. ،)1(بالمرونة والسرعة

وذلك بعد إلغاء وزارة الوظیف ، وفي سنة  1965في نفس السنة ثم ألحقت بوزارة الداخلیة 
صدر المرسوم  1992، وفي سنة 84/34الحقت بالوزارة الأولى وذلك بالمرسوم رقم  1984

 للأسلاك المنتمین للمستخدمینوالذي تضمن القانون الأساسي الخاص  92/28التنفیذي رقم 

   .والمتمم المعدل, التعویضات ونظام العمومیة للوظیفة العامة بالمدیریة الخاصة

 المرسوم إصـدار تـم العمومیـة للوظیفـة المركزیة للهیئة أكثر الاعتبار إعادة إطار وفي 

 الهیئة هذه تطور أن إذ, العمومیة للوظیفة العامة المدیریة لصلاحیات المحدد, 95/123 رقم

, الهیكلة ناحیة من أخرى جهة ومن, جهة من اختصاصاتها ناحیة من بالأساس یرتبط المركزیة
حیث ألحقت  2006حتى سنة  الحكومة رئیس إشراف تحت وضعها تم 1998 سنة ومن

وبعد التعدیل واستحداث منصب وزیر أول ألحقت بالإدارة  2013برئاسة الجمهوریة حتى سنة 
  )2(المركزیة للوزارة لدى الوزیر الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومیة إلى یومنا الحالي

 .64و 63د. السید محمد یوسف المعداوي, المرجع السابق, ص  )1(

یحدد تنظیم الإدارة المركزیة للوزارة لدى الوزیر الأول المكلفة  19/11/2013 مؤرخ في 382-13مرسوم تنفیذي رقم  )2(
 بإصلاح الخدمة العمومیة.
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 أولا : تشكیلته

 للوظیفة العامة للمدیریة المسندة للمهام الاستمراري الطابع الجزائري المشرع راع لقد 

 بلادنا عرفته الذي المتزاید النمو نتیجة الإداریة مهامها بتطور أعبائها تزاید أمام وذلك, العمومیة

 أخرى جهة من واكبه وما, الوطني المستوى على الموظفین عدد بازدیاد, الأخیرة السنوات في

 على العمومیـة الوظیفة میدان في وبالتحدید الإداري والإشراف القیادة وحـدة مبدأ إطار في

 فكرة تدعیم على سهره خلال من العامة الوظیفة بتنظیم المشرع اهتمام، وكذا الوظیفي المستوى

 عامة مركزیة هیئة إنشاء على نصه خلال من تم, الوظیفي المیدان في الإداریة القیادة وحدة

 منه وإیمانا المشرع لأن, فراغ من كله ذلك یأتي ولم, العمومیة للوظیفة العامة المدیریة هي

 لتطویر الإداریة الدراسات مختلف إطاره في حققته وما, العلمي البحث إلیه توصل ما بأهمیة

 من كثیر في حقیقة تجسیده على سعى ما وهو, المیدان هذا في والمناهج والنظم الأسالیب

 ودور...  والرقابة والتنظیم كالتخطیط جوانبها بمختلف العامة الوظیفة إدارة ومنها, المیادین

 هذه في تتحكم ثابتة علمیة قوانین إیجاد محاولة على التركیز مع, الجوانب هذه كل في القیادة

 مختلف أهداف لتحقیق العلمیة السبل أحسن إیجاد في استغلالها قصد, الإنسانیة العملیة

 .)1(والمؤسسات المشروعات

 التشكیلة البشریة:-1

 العام المدیر یترأسها العمومیة للوظیفة العامة المدیریة فإن البشریة تشكیلتهافي ما یخص 

 على العمومیة للوظیفة العامة المدیریة تشتمل كما, دراسات مدیر ویساعده, العمومي للوظیف

 :یلي ما 92/28 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضى أسلاكا تعد حیث, بها خاصة أسلاك

 .رتب أربعة یضم وهو, المحلي المستوى على وذلك, العمومیة الوظیفة مفتشي سلك  - 

 .اثنتین رتبتین ویضم, العمومیة الوظیفة مراقبي سلك -  

أ. بوجمعة بولقریعات, القیادة الإداریة ودورها في تطویر الإدارة الجزائریة, بحث لنیل درجة الماجستیر في الإدارة والمالیة )1(
 143و 16ص  ,1991جامعة الجزائر, معهد الحقوق والعلوم الإداریة, , العامة
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 المركزیة للإدارة بالنسبة العمومیة للوظیفة العامة للمدیریة العلیا المناصب قائمة وتحدد

 :على

 .مهمةّ  رئیس •

 .قطاع رئیس •

 .فرقة رئیس •

 المناصب عدد تحدید ویتم, الممركزة غیر العلیا المناصب قائمة عن النظر بغض وذلك 

 جانب إلى, بالمالیة المكلفة والوزارة العمومیة بالوظیفة المكلفة السلطة بین مشترك بقرار العلیا

 .المكاتب وأعوان موظفي من ترسانة على تشتمل العمومیة للوظیفة العامة فالمدیریة ذلك

 التشكیلة الهیكلیة:-2

في مادته الثانیة على أن المدیریة العامة للوظیفة  95/124المرسوم التنفیذي رقم  نص
 العمومیة تشتمل على ما یلي:

 لأساسیة لمناصب العمل العمومیة. مدیریة التقنین والقوانین ا -1

 مدیریة التنظیم وضبط الوتیرة والإحصائیات.  -2

 مدیریة استثمار الموارد البشریة والتعاون.  -3

 تفتیش ورقابة الحسابات.مدیریة ال  -4

 المدیریة الفرعیة لإدارة الوسائل.  -5

ولقد قام المشرع الجزائري بإعادة التنصیص مرة أخرى على تشكیلة المدیریة العامة 
 للوظیفة العمومیة، كما سبقت الإشارة، من مایلي:

 المفتشیة العامة. -1

 مدیریة القوانین الأساسیة للوظائف العامة. -2

 المستخدمین وإستثمار الموارد البشریة.مدیریة ضبط تعدادات  -3

 مدیریة التطبیق والمراقبة. -4
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  مدیریة إدارة الوسائل. -5

وهذه الإضافة تمت بتسمیات جدیدة، حیث تمثلت على وجه الخصوص في المفتشیة       
 .)1( فة العمومیةالعامة للمدیریة العامة للوظی

 ثــــانیا : اختصاصاتها 

السلطات العمومیة  باهتمام حظیتلقد حسبت هذه المؤسسة من ضمن المؤسسات التي 
، وقد تطورت خلال الفترات الزمنیة تزامنا مع كل إصلاح إداري، ولقد كلفت بصلاحیات 

 العناصر جمع في تتمثل متكاملة بصلاحیات, الحكومة رئاسة تحت كلفت متعددة ، حیث

 بها أنیطت فكما, جهة من  السیاسة هذه تنفیذ على والسهر, العمومیة الوظیفة بسیاسة المتصلة

 الرفع وكذا, وسیرها العامة المرافق تنظیم تحسین في تساهم قد التي, المبادرات كل اتخاذ عملیة

 .) 2(قدراتها من

وتتجلى مهام وصلاحیات المدیریة العامة للوظیف العمومي  بصفة عامة وذلك تحت 
من الأمر  56والمادة  55أطلقها علیها المشرع الجزائري بموجب المادة التسمیة الجدیدة التي 

، 28/05/2003المؤرخ في  06/191، وذلك جاء به المرسوم التنفیذي رقم 06/03رقم 
 والمتضمن تنظیم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة فیما یلي:

عناصر السیاسة الحكومیة في مجال الوظیفة العمومیة وكذا التدابیر اللازمة  إقتراح*  
 قصد تنفیذها.

السهر، بالإتصال مع الإدارات المعنیة، على تطبیق القانون الأساسي العام للوظیفة  *
 العمومیة وضمان مطابقة النصوص المتخذة لتطبیقه.

 بتسییر المسار الوظیفي للموظفین.ضمان مراقبة قانونیة الأعمال الإداریة المتصلة * 

، الذي یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمدیریة العامة للوظیفة 19/05/2004المؤرخ في  04/174المرسوم التنفیذي رقم )1(
 .29العمومیة، جریدة رسمیة رقم 

 .49, ص المرجع السابقأ. خرفي الهاشمي,  )2(
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تقییم تسییر الموارد البشریة في المؤسسات والغدارات العمومیة وضمان ضبط * 
 التعدادات.

 تنفیذ سیاسة تكوین الموظفین وتحسین مستواهم.* 

 .تمثیل مصالح الدولة بصفة مستمرة، عند الإقتضاء أمام الجهات القضائیة* 

، قد وزع من جدید 28/04/2003المؤرخ في   03/191أن المرسوم التنفیذي رقم 
 إختصاصات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة على مدیریاتها، وهو ما سنتناوله بإیجاز :

 مدیریة ضبط تعدادات المستخدمین وإستثمار الموارد البشریة اختصاصات -1
ضبط تعدادات المستخدمین في المؤسسات والإدارات العمومیة وترشیدها،  ضمان •

  وذلك بتحدید وإعداد الأطر القانونیة المتصلة بها.

السهر على التطابق بین مهام المؤسسات والإدارات العمومیة والوسائل البشریة  •
 الضروریة لسیرها.

 لموارد البشریة في الإدارة.المبادرة بكل تدبیر من شأنه ترقیة التسییر التقدیري  •

السهر على إستثمار الموارد البشریة لا سیما بتحدید الشروط والكیفیات المتعلقة  •
 بالتكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات.

إعداد تقریر سنوي عن وضعیة التشغیل في المؤسسات والإدارات العمومیة  •
 .)1( للتشغیل وإقتراح كل تدبیر یندرج ضمن إطار السیاسة الوطنیة

 :الإحصائیات الوتیرة وضبط التنظیم مدیریة اختصاصات -2
 وأجهزتها العمومیـة والإدارات المؤسسات هیاكـل بتنظـیم المتعلقـة التدابیـر دراسـة  •

 .الأخیرة هاته مع بالاتصال, ذلك في والبت

 .العمومیة والإدارات المؤسسات في المستدخین أعداد وتیرة ضبط - •

 تقریرا للحكومة وتقدم, العمومیة والإدارات المؤسسات داخل التشغیل تطـور متابعـة •

 .السیاسة تلك إطار في المندرجة التدابیر وتقترح, التشغیل وضعیة عن سنویا

 .22/04/2003، المؤرخ في 03/191 من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة   )1(
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  :والتعاون البشریة الموارد استثمار مدیریة اختصاصات-3
 للالتحاق التحضیر أجل من, بالتكوین الخاصة العامة القواعد جملة وضع •

 وتجدید الموظفین مستوى بتحسین المتعلقة تلك جانب إلى, العمومیة العمل بمناصب

 .معلوماتهم

 والإدارات المؤسسات تباشـرها التي الأعمال تنسیق تضمن فهي ذلك أجل ومن •

 .تنفیذها وكذا, المجال هذا في العمومیـة

 بالاتصال وتنفذ تقترح فإنها, بلادنا في الأجانب المستخدمین تشغیل إطار وفي •

 في الأجانب المستخدمین بتشغیل الخاصة والاتفاقیات الاتفاقات الخارجیة الشؤون وزارة مع

 .الدولیة والهیئات الدول في الجزائریین الموظفین وتشغیل العمومیة والإدارات المؤسسات

 ختصاصات مدیریة القوانین الأساسیة للوظائف العمومیةا -4

وإقتراح وتنفیذ الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة تختص هذه المدیریة بدراسة  •
بالتأطیر القانوني للتشریع، ووضعیة الموظفین والاعوان العمومیین في المؤسسات والإدارات 

 .العمومیة

 والمراقبة التطبیق مدیریة اختصاصات -5
 :بمایلي المدیریة هذه تكلف
 .العمومي الوظیف بقطاع المتعلقین والتنظیم التشریع تطبیق على السهر •

 .الوظیفیة المسارات بتسییر الخاصة الإداریة القرارات قانونیة مدى رقابة ضمان •

 الحسابات ورقابة التفتیش مدیریة اختصاصات -6

 النجاعة على بالسهر ، )1(عام بوجه الحسابات ورقابة التفتیش مدیریة تختص •

 تتولى ذلك إطار وفي, العمومیة والإدارات المؤسسات في البشریة الموارد تسییر في والرشاد

 تلك عقب وتقوم, الوظیفیة المستخدمین حیاة بمسار الصلة ذات التسییر قرارات قانونیة مراقبة

 أعمال وتنسیق بمتابعة المرتبط دورها إلى إضافة, التسییر هذا تقویم تقاریر بإعداد المراقبة

 المعلومات بكل إفادتها وكذا, العمومیة للوظیفة العامة للمدیریة التابعة المركزیة غیر هیاكل

 .اختصاصاتها لممارسة الضروریة والوثائق

 .22/04/2003، المؤرخ في 03/191من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  )1(
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 للمدیریة المركزیة غیر الهیاكل أعمال بتقویم المتعلقة الدوریة التقاریر تعد كما •

 .)العمومي الوظیف مفتشیات( العمومیة للوظیفة العامة

 تسمح التي العلمیة والمؤهلات للشهادات الإداریة المعادلة على الإشراف •

 .العمومیة العمل بمناصب بالالتحاق

 المتساویة اللجان, التقنیة اللجان في تتمثل, أخرى مشاركة أجهزة هناك أن إلى نشیر كما

 یمكن, تشاركیا فضاء الأعضاء المتساویة اللجـان تشكـل حیث, الطعن ولجان الأعضاء

 حیاتهم تسییر في المساهمة من اللجان هـذه في المنتخبین ممثلیهم طریق عن الموظفین

 هذه إنشـاء إطار, 14/01/1984 في المؤرخ 84/10 رقم التنفیذي المرسـوم حدد وقد, الوظیفیة

 إشراك ممیزا فضاء تشكل, الأعضاء متساویة هیئات فهي لجان أما, صلاحیاتها وكذا اللجان

 أنها على 66/133 رقم الأمر من 13 المادة نصت وقد, الإداریة المصالح تنظیم في الموظفین

 تستهدف التي التدابیر كـل ولاسیـما, المصالـح وسیر بتنظیم المتعلقة المسائل كل بدراسة تختص

 هیئات وهي, الطعـن لجان هناك أن كما, استشاري فدورها, العمل وتقنیات مناهج عصرنة

 بین من یعینون اللذین الموظفین عن وممثلین الإدارة عن ممثلین من تتكـون, الأعضـاء متساویـة

 إلى 05 بین ما عددهم ویتراوح, الولائیة أو المركزیة الأعضاء المتساویة اللجان في المنتخبین

 ).66/133 رقم الأمـر من 13 المادة( أعضاء 07

 المطلب الثاني: التعریف بمفتشیة الوظیف العمومي والجهة الوصیة علیها

السلطة في البلاد كرست مبدأ اللامركزیة، قصد تقریب ان الإصلاحات التي تقوم بها 
 .)1( الخدمات من المتعاملین ، وهذا فرض خلق وسائل وهیئات تسییر ومراقبة حدیثة

وبروز تشریعات متعددة ونتاج للسیاسة المتبعة والنتائج ومن خلال هذه الإصلاحات 
ئة محلیة وهي مفتشیات الوظیفة المراد تحقیقها ، تم اقرار المشرع الجزائري لضرورة انشاء هی

، ودورها  76/104حیث انشئت بمرسوم تنفیذي رقم  1971من سنة  ابتداءالعمومیة ، وهذا 
 قطاع الوظیفة العمومیة. لمستخدميالأساسي مراقبة المشروعیة بالحیاة الوظیفیة 

 .85السابق, ص  أ. مقدم السعید, المرجع ) 1(
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 الفرع الأول: التعریف بمفتشیة الوظیف العمومي

هاج سیاسة عدم التركیز ، وذلك كانت تللبلاد إلى انلقد فرض تطور التنظیم الإقلیمي 
دره في السبعینات ، وهذا ما ألزم وجعل حتمیة وجود جهاز إداري لامركزي یعهد إلیه مراقبة ابو 

 .)1( المشروعیة

, العمومیة الوظیفة مفتشیة تشكلعلى: {  98/112من المرسوم  01لقد عرفت المادة 
 بها وتناط, العمومیة للوظیفة العامة للمدیریة تابعا مركزي غیر هیكلا, ولایة كل في المحدثة

 }. المرسوم هذا یحددها كما والصلاحیات الاختصاصات

وانطلاقا من أراء الفقهاء المختلفة والتي یذهب البعض إلى التمییز بین الجهة الإداریة 
رات فهي سلطة، ، والآخر الذي ذهب إلى القول أن كل جهة إداریة تصدر قراوالسلطة الإداریة 

 .)2( وآخر یذهب إلى أن السلطة الإداریة هي مجموعة من الموظفین لها كیان ذاتي

دورا في الرقابة الإداریة على وإجمالا" فمفتشیة الوظیفة العمومیة هي جهاز اداري یلعب 
قانونیة القرارات المتعلقة بحیاة الموظفین الوظیفة, ویتأكد ذلك أساسا من خلال الاختصاصات 

والصلاحیات المنوطة بهذا الجهاز, فمهمته أساسا هي مراعاة احترام التشریع والتنظیم المتعلقین 
ات الصلة بحیاة الموظف كما سلف بهذا المیدان, وهي من طبیعة إداریة ترد على القرارات ذ

البیان, فهي تعتبر جهازا أو أداة لتسییر وإدارة شؤون الموظفین على الوجه المحدد بالقانون, 
فالمشرع لم یمنحها هنا صیغة السلطة الإداریة, بل سماها الهیاكل أو المصالح التابعة للمدیریة 

 ي المجال تسییر الوظیفة العمومیة.للدولة ف العامة للوظیفة العمومیة, الجهاز المركـزي 

, وذلك لكون السیاسة ) 3(والذي یعتبر همزة وصل بین النظام السیاسي والنظام الإداري
العامة للحكومة تستند في بنائها إلى تقاریر ولإحصائیات, التي تصدرها هاته الأخیرة والتي 

ى المحلي, وعلیه فإن المدیریة تستند في ذلك بدورها إلى ما ترفعه إلیها مفتشیاتها على المستو 
عمومیة, من العامة للوظیفة العمومیة لا تستطیع وضع تقاریرها السنویة بشان عالم الوظیفة ال

 الصادرة عن مفتشیاتها, فالحاجة إلیها إذن أكثر من ضرورة. دون التقاریر المحلیة

 .07السابق, ص  المرجعأ. مقدم السعید,  ) 1(

 .11د. حسین عبد العال محمد, المرجع السابق, ص  ) 2(

 .49المقال السابق, ص,  أ. خرفي الهاشمي, )3(
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ت نشأتها في إن مفتشیة الوظیفة العمومیة لیست ولیدة العبقریة الجزائریة, بل كان 
إطار القانون المقارن, حیث أملت الضرورة إلى إحداثها نتیجة لعوامل سلف تبیانها, فـأداء هذا 

الجهاز المحلي ارتبط بفكرة تنمیة المهارة في أداء العمل الإداري, والذي ارتبط بدوره بتطور 
 .)1(الفكر الإداري خلال  سنوات طویلة من الممارسات العملیة

مفتشیة الوظیفة العمومیة تعتبر وفي إطار عملیة اتخاذ القرار, أداة اتصال وعلیه فإن 
وعاملا مهما في تسییر الوظیفة العمومیة, وبالتالي یمكن أن نسمیها أیضا بأداة الاتصال 

 الأقرب للموظف العام مناط عملها على المستوى المحلي.

, ومن خلال التسمیة التي فمن منطلق التعریف السابق للجهاز الإداري للدولة من جهة
أعطاها المشرع لمفتشیة الوظیف العمومي كهیكل إداري یضم مجموعة من الموظفین, كما هو 

, وهو المعیار العضوي الذي 20/01/1992المؤرخ في  92/28محدد بالمرسوم التنفیذي رقم 
ذا یحدد طبیعة هذا الجهاز و یضاف إلى ذلك المعیار الموضوعي المتعلق باختصاصات ه

, والمتعلق بمفتشیات 29/04/1995المؤرخ في  95/125الجهاز والمتضمنة في المرسوم 
, فمفتشیة الوظیفة العمومیة هي جهاز للرقابة الإداریة على المسار الوظیفي  مومیةالوظیفة الع

 للموظف العام.

 الفرع الثــــــــــــاني: الجهة الوصیة علیها

 العامة المدیریة وصایة تحت العمومیة الوظیفة مفتشیة الجزائري المشرع أدرج لقد

 جعلها بحیث 112-98 رقم التنفیذي المرسوم من الأولى للمادة طبقا وذلك, العمومي للوظیف

 تباشر الوصایة هذه وتحت, العمومي للوظیف العامة للمدیریة تابعا) محلي( مركزي غیر هیكلا

 العمومیة للوظیفة العامة المدیریة بوضع قام كما, المرسوم بذات المحددة اختصاصاتها المفتشیة

طبقا للمرسوم  الإدارة المركزیة للوزارة لدى الوزیر الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومیة تحت
 الممنوحة للصلاحیات والمباشر الوثیق الارتباط إلى یعود رأینا في ذلك ولعل,  13-382

 ذلك إلى للعودة الأخیرة هذه ولحاجة, لحكوميا بالبرنامج العمومیة بالوظیفة المكلفة للسلطة

 المفاوضات مثل الموظفین وضعیة تهم التي القضایا من العدید في الضرورة دعت كلما الجهاز

أ. بیتر دراكر, الإدارة, الجزء الثالث, الإدارة العلیا, ترجمة اللواء محمد عبد الكریم, الدار الدولیة للنشر والتوزیع, القاھرة,  ) 1(
 وما بعدھا. 07(دون سنة الطبع), ص, 
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, الأجور كملف القضایا من العدید حول, العمالیة النقابات مختلف مع السلطة تجریها التي
 .العمومي الوظیف لقطاعا ممثلة فیه فتشارك, قطاع بكل الخاصة الأساسیة والقوانین

 المبحث الثاني: التنظیم القانوني لمفتشیة الوظیف العمومي

إن من الطبیعي أن نجد لكل جهاز إداري تنظیما قانونیا یحكمه ویسیره ، وبما أن 
مفتشیة الوظیفة العمومیة تلعب دورا هاما في مجال الرقــابة ، فقد أولاها المشرع الجزائري 

، وأعتبرها جهاز غیر مركزي ، تابع للمدیریة  )1(98/112كبیرا في مرسومه التنفیذي اهتماما 
 العامة للوظیفة العمومیة.

وتنظیمها القانوني یشمل تشكیلتها البشریة ، التي تتكون اساسا من رئیس الوحدة الإداریة 
 والمراقبون

 المطلب الأول : رئــــــــــــــــــــــــیس المفتشیة 

ن خلال المسیر التعلیمي، فلقد ذهب علماء الإدارة والقانون الإداري إلى ضرورة إنه وم
أن یكون الرئیس قائدا إداریا، وهذا لكونه أقدر من الرئیس الإداري ، في تحقیق وضبط 

 الأهداف.

فكان من الجدیر أن یكون على رأس المفتشیة قائدا إداریا یتولى الإشراف على تسییر 
ي لیتابع مدى تنفیذ الأعضاء الإداریین لأهداف المنظمة، بالإشراف على هذا الجهاز الإدار 

 مراحل الإنجاز.

على أن یسیر مفتشیة  95/125ي رقم من المرسوم التنفیذ 02فقد جاء في المادة        
الوظیفة العمومیة رئیس مفتشیة, ویتضح من نص المادة أنه بمقتضى عملیة التسییر هاته 

ذه المقررات والقرارات التي تصدر الرقابي المنوط بهذا  الجهاز, فإن جمیع هوبمقتضى الدور 
باسم مفتشیة الوظیف العمومي بشأن المسار الوظیفي للموظف العام, لا تكون لها الحجیة 

بتوقیع رئیس المفتشیة,  مصحوبةالقانونیة النافذة والشرعیة تجاه مسار الموظف إلا إذا كانت 

 المتعلق بالمفتشیات. 125-95ألغى هذا المرسوم المرسوم التنفیذي رقم  ) 1(
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صوص مواد المرسوم التنفیذي المذكور سابقا, وتبعا لهذا تصبح عملیة وهو ما تؤكده بقیة ن
التأشیرة البعدیة التي تتم بتوقیع رئیس المفتشیة على  المقررات والقرارات صحیحة ونافذة في 

 مواجهة الموظفین والأعوان العمومیین في المؤسسات والإدارات العمومیة.

لا یكون هناك أكثر من رئیس واحد في هـذا إن مبدأ الوحدة في القیادة والأمر یعني أ
الجـهاز, یملك سلطة الرئاسة وإصدار الأوامر, وبالرغم من أهمیة هذا المبدأ إلا انه واجه انتقادا 

حادا, حیث یقصر السلطة في شخص واحد ویضعف من قدرة الآخرین في اتخاذ القرار ولو 
 اء الجهاز الرقابي (المراقبین).كان مصیریا بمعني أن تكون له هیمنة في علاقاته بأعض

اذن فدور الرئیس مهم جدا في هذا الجهاز ، وهذا لما له من صلاحیات لتمكین الجهاز 
 سنتطرق إلى تعیینه ومهامه. فإنناللوصول إلى الأهداف المسطرة له ، وعلیه 

 الفرع الأول : تعیین رئیس مفتشیة الوظیفة العمومیة
حسب  العمومي بقرار من الوزیر المكلف بالوظیف العموميیعین رئیس مفتشیة الوظیف 

, من بین الموظفین المنتمین لرتبة المفتشین الرئیسیین على  112-98م المرسوم  05المادة 
 ) خمس سنوات أقدمیة بهذه الصفة .05الأقل أو رتبة معادلة, والذین لهم (

, ویصنف مرتبه  ویعتبر منصب عمل رئیس مفتشیة الوظیف العمومي منصبا عالیا
 .)1(ویحدد وفقا للشروط المطبقة على مسؤولي المصالح الخارجیة للدولة على مستوى الولایات

ویمكن أن یساعد رئیس مفتشیة الوظیفة العمومیة في ممارسته لصلاحیاته القانونیـة 
رؤساء  رؤساء مفتشیة مساعدون, بحیث لا یتجاوز عددهم الثلاثة (من واحـد  إلى ثلاثة

. ویعین رئیس أو رؤساء المفتشیات 112-98من المرسوم  02حسب المادة  عدین)مسا
 المساعدین من قبل نفس الجهة التي عینت رئیس المفتشیة, وذلك من بین:

لأقل أو رتبة معادلة, والذین الموظفین المنتمین لرتبة المفتشین الرئیسیین على ا •
والحائزین على شهادة التعلیم العالي بإنهاء ثمانیة ) سنوات أقدمیة بهذه الصفة, 05خمس ( لهم
 ) سداسیات من الدراسة على الأقل.08(

الموظفین المنتمین لرتبة المفتشین الرئیسیین على الأقل أو رتبة معادلة, والذین  •
،  ) سنوات أقدمیة بهذه عامة10) سنوات أقدمیة بهذه الصفة, أو عشر (03لهم ثلاث (

 .06/04/1998المؤرخ في  112-98من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  ) 1(
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فتشیة المساعد كما هو الحال بالنسبة لمنصب رئیس المفتشیة, ویعتبر منصب رئیس الم
 .منصبا عالیا

 الوظیفة مفتشیة لرئیس العالیین المنصبین في قانونا المعینون الموظفون یخص وفیما

 المناصب بهذه للالتحاق القانونیة الشروط فیهم تتوفر لا والذین, المساعد ورئیسها العمومیة

, وعند 06/04/1998المؤرخ في  98/112المرسوم التنفیذي رقم  في علیها والمنصوص
 92/28صدور هذا المرسوم الأخیر, فإنهم یبقون خاضعین لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

 .20/01/1992المؤرخ في 

 الرؤساءالمشرع الجزائري اشترط في رئیس مفتشیة الوظیفة العمومیة وبالتبعیة  إن

 شرطین مهمین: المساعدین, أن تتوفر فیهم

الكفاءة والمؤهل العلمي اللازمین, بأن یكونوا ذوي شهادات علیا  وبالأخص في  •
اختصاصات الإدارة والوظیفة العامة, حتى یكونوا على جانب واسع من الاطلاع بكل ما 

 یر قطاع الوظیف العمومي بشكل متمیز ومؤثر على الاهداف المسطرة.یتعلق بتسی

المشرع, فالأقدمیة التي یحوزها الرئیس أو المساعدین الأقدمیة التي اشترطها  •
 یطبعان هذا القطاع استشفاف جوانب النقص والفراغ اللذانتمكنهم حقیقة من 

یضاف إلى هذین الشرطین المهمین الشروط القانونیة الأخرى, الواجب توفرها في       
 ومیة.الموظفین للالتحاق بمختلف الوظائف في الإدارات والمؤسسات العم

وفیما یتعلق بالتفویض بالإمضاء فإن رئیس مفتشیة الوظیف العمومي یتلقى هذا 
التفویض بقرار من الوزیر المكلف بالوظیف العمومي, بحیث یمكن أن یكلف رئیس المفتشیة 

المساعد بالنیابة عن رئیس مفتشیة الوظیفة العمومیة في حالة شغور منصبه أو وقوع مانع له, 
 بمقرر من الوزیر المكلف بالوظیف العمومي, ویمكنه أن یتلقى تفویضا ولا یتم ذلك إلا

 .) 1(بالإمضاء حسب الأشكال والإجراءات المعمول بها

 

 

 .06/04/1998المؤرخ في  112-98من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  ) 1(
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 رئیس مفتشیة الوظیفة العمومیةالموكلة لالفرع الثاني: المهام 

سهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین ى رئیس مفتشیة الوظیفة العمومیة  الیتول
بتسییر الحیاة الوظیفیة للموظفین والأعوان العمومیین في الدولة, المنتمین إلى المؤسسات 

 .)1(والإدارات العمومیة الموجودة في الولایة

 :)2(وعلیه فرئیس المفتشیة وانطلاقا من مما سبق بیانه یكلف على الخصوص بما یأتي
 لعمومیة.یسهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظیفة ا -

یضبط بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومیة الموجودة في الولایة, حسب  -
التنظیم المعمول به في المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة في هذه المؤسسات 

 والإدارات العمومیة, ویتابع تنفیذها.

تسییر الموارد البشریة, التابعة یمارس الرقابة البعدیة (التأشیرة البعدیة) لقانونیة قرارات  -
 للمؤسسات والإدارات العمومیة طبقا للإجراءات المقررة.

یكلف من یقوم بمراجعة أي قرار تسییر فردي في الحیاة المهنیة  یراه غیر مطابق  -
 للتنظیم المعمول به.

موجودة یقوم بأیة مراقبة تسییریة للموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة, ال -
 في الولایة طبقا للتنظیم المعمول به.

یقوم بالاتصال مع المصالح المعنیة, بتقویم التدابیر المقررة في مجال تسییر الموارد  -
 البشریة.

یتابع تطور أعداد الموظفین في المؤسسات والإدارات العمومیة, ویقترح أي تدبیر  -
 لضبط الوتیرة المرتبطة بذلك.

مات بغرض استغلالها لإعداد إحصائیات, ترتبط بالتشغیل في یقوم بجمع المعلو  -
 المؤسسات والإدارات العمومیة.

مشارك في الوقایـة من نزاعـات العـمل في المؤسسات والإدارات  یلعب دورا كعنصر -
 العمومیة, وتسویتها.

 .06/04/1998المؤرخ في  112-98من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة   )1(

 .06/04/1998المؤرخ في  112-98المرسوم التنفیذي رقم  من  04و  03المادة  )2(
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یقدم المساعدة للمصالح المكلفة بتسییر الموارد البشریة أثناء تحضیر المسابقات  -
 والامتحانات في المؤسسات والإدارات العمومیة وتنظیمها وسیرها.

یمثل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة في مجالس إدارة المؤسسات العمومیة المحلیة  -
 ذات الطابع الإداري, أو في مجالس توجیهها.

نسخة یعد تقریرا دوریا عن أعمال مفتشیة الوظیفة العمومیة, ویقدم نتائجها, ویرسل  -
 من التقریر إلى الجهة الوصیة علیها (المدیریة العامة للوظیفة العمومیة).

یقترح أي تدبیر من شانه أن یؤدي إلى تحسین سیر مفتشیة الوظیفة العمومیة, وكذا  -
 حول كیفیات تسییر الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة.

الإطار, وذلك بقرار من السلطة المكلفة  یمكنه أن یتلقى تفویضا بالإمضاء في هذا -
 .كما أشرنا سابقا بالوظیفة العمومیة

یمكنه أن یكلف أحد رؤساء المفتشیة المساعدین بالإنابة عنه في حالة شغور منصبه  -
 أو وقوع مانع له, وذلك بقرار تتخذه السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة.

المساعـدین, تحت سلطـة رئیس المفتشیة, فتتمثل أما عن المهام المسندة لرؤساء المفتشیة 
 فیما یلي:

 السهر على تطبیق القوانین الساریة المفعول في مجال تسییر القطاع المكلف. -

 مساعدة رئیس المفتشیة في أداء مهامه. -

استلام عند اللزوم قرارا من السلطة السلمیة بتفویض الإمضاء لتأشیر بعض قرارات  -
 التسییر.

 أن یكلف بنیابة رئیس مقتشیة, إذا ما اعترض هذا الأخیر مانع. یمكن -
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 المطلب الــثــــــــــــاني : المراقبـــــــــون
وهم الفئة المساعدة التي أسندت إلیهم مهام السهر على تنفیذ القانون وتنفیذ الأوامر 

، وكذا من السلطة المكلفة بالوظیفة  )1(الرئاسیة الصادرة من طرف رئیس المفتشیة ومساعدیه
 العمومیة.

إن فوهذا الطاقم الإداري كغیره فهو مقسم إلى درجات عدة ، وفي هذا الجهاز الإداري 
 المراقبین ینقسمون إلى مراقبین وأعوان الرقابة.

 أولا: تعیین هذا الطاقم
 بالنسبة للمراقبین-1

 :) 1(الوظیف العمومي بإحدى الطرق التالیة یوظف المراقبون لدى مفتشیات
 ) سنوات بهذه 03على أساس الشهادة, من بین أعوان المراقبة الذین لهم أقدمیة ثلاثة (

الصفة, وتابعوا تكوینا تخصصیا للمراقبین في إطار الشروط المحددة بقرار السلطة المكلفة 
 بالوظیفة العمومیة.

 المسابقة على أساس الشهادة, من بین المعاونین الإداریین الذین لهم أقدمیة  عن  طریق
 ) سنوات بهذه الصفة.05خمس(

 المطلوب المناصب من%) 30( بالمائة ثلاثین حدود وفي, المهني الامتحان طریق عن 

  .الصفة بهذه سنوات) 05( خمس أقدمیة لهم الذین المراقبین الأعوان ضمن من, شغلها

  شغلها المطلوب المناصب من%) 10( بالمائة عشرة حدود وفي, الاختیار یلسب على ,
 بقائمة والمسجلین, الصفة بهذه سنوات) 10( عشر أقدمیة لهم الذین المراقبین الأعوان بین من

 .التأهیل

 و 34 المادین في علیها المنصوص والكیفیات للشروط وفقا, المهنـي التأهیــل طریق عن 
 المراقبة أعوان بین من, 23/03/1985 في المؤرخ 85/59 رقم التنفیذي المرسوم من 57

 الخدمة في سنوات خمس ویثبتون, رتبهم في التوظیف من النمط هذا من یستفیدوا لم الذین

 .شغله المطلوب للمنصب مناسبا وتأهیلا, الصفة بهذه الفعلیة

 .28-92من المرسوم التنفیذي رقم  43المادة  ) 1(

 .28-92من المرسوم التنفیذي رقم  35المادة  ) 1(
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 بالنسبة لأعوان الرقابة -2
المـؤرخ  92/28عدیدة , كما حـددها المرسـوم التنفیذي رقـم یوظف أعـوان الرقابـة بطـرق     
 المعدل والمتمم,  كما یلي: 20/01/1992في 

  التوظیف عن طریق المسابقة على أساس الاختبارات, من ضمن المترشحین الحائزین
 لمستوى السنة الثالثة ثانوي.

 الحائزین على  التوظیف عن طریق المسابقة على أساس الشهادات, من بین المترشحین
 شهادة البكالوریا للتعلیم الثانوي.

 ) مـن المـناصب %30عـن طریـق الامتحـان المهنـي, فـي حـدود الثلاثیـن في المائـة (
المطـلوب شغلـها, ومـن بین أعـوان المكـاتب والموظفین ذوي رتب معادلة, الذین لهم أقدمیة 

 ) سنوات بهذه الصفة.05خمس (

  من المناصب المطلوب %10ر في حدود عشر في المائة (على أساس الاختیا (
) 10شغلها, من ضمن أعوان المكاتب والموظفین ذوي رتبة معادلة, الذین لهم أقدمیة عشر (

 سنوات بهذه الصفة.

 من 57 دةالما في علیها المنصوص والكیفیات للشروط وفقا المهني التأهیل طریق عن 

 والموظفین المكاتب أعوان بین من وذلك, 23/03/1985 في المؤرخ 85/59 رقم المرسوم

) 05( خمس ویثبتون, رتبهم في التوظیف من النمط بهذا یستفیدوا لم والذین معادلة رتبة ذوي

 .شغله المطلوب للمنصب مناسبا وتأهیلا, الصفة بهذه الفعلیة الخدمة من سنوات

 ثانوي الثالثة مستوى على الحائزین المترشحین خضوع ضرورة إلى المادة أشارت كما

 تكوینیة أو تدریبیة لفترة 02 و 01 الفقرتین في والمذكورین, البكالوریا شهادة على الحائزین وكذا

 .المسابقة فتح المتضمن بالقرار المحددة الشروط إطار في, تخصصیة

 جمیع في  والواجبة الأخرى العامة الشروط توفر یجب أنه إلى نشیر أن الضروري ومن

 .خاصة شروطا نعتبرها أن یمكن التي الشروط هذه إلى إضافة, تقلد الوظیفة العامةل المترشحین

 جوانب 85/59 رقم التنفیذي المرسوم من 57 المادة من الأخیرة الفقرة راعت ولقد

 الرتب بدقة الخاصة الأساسیة القوانین تبین أن على بنصها, القطاعات بعض في الخصوصیة

 أن إلى نشیر أخرى جهة ومن, جهة من هذا الترقیات هذه علیها تطبق أن یمكن التي والأسلاك

 وضعیة تهم التي والمقررات القرارات جمیع على الرقابي العمل من كله نقل لم إن الأوفر القسط

 25  القانون الجزائريمفتشیة الوظیف العمومي كجھاز للرقابة في 
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 المعنیون فهم, المراقبون به یقوم,  المفتشیة رئیس قبل من علیها التأشیر قبل الوظیفیة الموظفین

 الوظیف مفتشیات أداء یكون حتى وذلك, صحتها من للتأكد القرارات تلك تفحص بضرورة

 .المسطرة الأهداف مع متماشیا العمومي

 هذا الطاقم مهــــــام: ثـــــــــــــانیا
 بالنسبة لأعوان الرقابة -1

القیام بفحص كل عملیات التسییر التي تستوجب المراقبة الشرعیة, والتي وكلت لهم لقد 
المؤسسات والإدارات العمومیة في شأن الموظفین, وذلك بالسهر على احترام القواعد  عن تصدر

 .هذا تحت السلطة السلمیةوالإجراءات الساریة المفعول, و 

وفوق ذلك, فأعوان المراقبة ملزمون بالقیام بكل مهمة أو عمل ذي صلة, وفي حدود 
قد منحت لهذه الفئة إطار ممارسة رقابة المشروعیة  فيو , )1(صلاحیات واحتیاجات المصالح

أتیح لهؤلاء و القیام بتفحص القرارات والمقررات التي تعني لحیاة الموظفین الوظیفیة من جهة, 
بالقیام بمهمات الرقابة والتفتیش في المؤسسات والإدارات العمومیة, في حدود الصلاحیات 

یشیر إلى انفتاح هذا الجهاز على عالم المؤسسات الممنوحة لهم, وهو أمر في غایة الأهمیة و 
 والإدارات التي تراقبها.

 بالنسبة للمراقبین  -2

لقد أنیطت برتبة المراقبین, زیادة على المهام المنوطة بأعوان المراقبة, وتحت السلطة 
السلمیة, مهمة تنسیق دراسة القضایا المتعلقة بتطبیق القوانین والتنظیمات في إطار الوظیفة 

من المرسوم  43المادة ها ، وهذا ما جاءت به بالسهر على إنجازها وضمان تطبیقلعمومیة, ا
 .28-92التنفیذي رقم 

 

 .28-92من المرسوم التنفیذي رقم  31المادة  ) 1(
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: مدلول الرقابة التي تمارسها مفتشیات الوظیفة العمومیة الفصل الثــــــــــاني
 ومجاله وإجراءاتها

فأصبحت بذلك تستعین في إدارة الوظیفة  العمومیة  نتیجة اتباع الدولة للسیاسة التدخلیة
ویمكن القـول  بعدد من الأعوان الموظفین العمومیین الذین یتزایدون بتزاید عدد تلك المؤسسات،

أن تلك الأهمیة والمكانـة التي تحتلها الوظیفة العمومیة داخل المجتمع, وكذا طبیعة وكثافة 
, یجعل منها حقیقة رهانا سیاسیا وأداة لا مفر )1(في الواقع العلاقات التي تنظمها أو التي تعكسها

من اللجوء إلیها لتحقیق عصرنة الدولة, وهذا ما جعل لمفتشیة الوظیفة العمومیة مكانة هامة في 
إطار تسییر هذا القطاع الحیوي من حیاة الدولة, أضفت علیها لباسا قانونیا من الناحیة 

الرقابي بشكل یتیح لها الوقوف عند النقائص وتصحیحها, لأن  العضویة والوظیفیة, لتلعب دورها
برنامج الحكومة في هذا الجانب (الوظیف العمومي) یرتكز على حصیلة الشغل السنویة التي 

تقدمها كل مفتشیات الوظیف العمومي إلى المدیریة العامة للوظیف العمومي, لتقییم وضع هذا 
 القطاع الحیوي.

الإصلاح الإداري وتأثیره على الرقابة الإداریة ومفتشیة المبحث الأول: 
 الوظیف العمومي

سواء من ناحیة الإدارة والتسییر أو من  ,هاز الإداري تطورا كبیرا وملحوظاـرف هذا الجـع
وهذا ما أبرز بجلاء الأهمیة والدور الكبیر والفعال لعملیات  ,ناحیة الهیكلة والاختصاصات

ها المشرع الجزائري, أسوة بغیره من المشرعین خاصة ـالیة, والتي انتهجالإصلاح الإداري المتت
 .)2(في فرنسا, حیث یعرف هذا المیدان تطورا كبیرا

 المطلب الأول : الإصــــــــــلاح الإداري
إن الإصلاحات السیاسیة الجاریة في البلاد أدت إلى فرض إصلاحات إداریة على 

 الإصلاحات بروز مفتشیة الوظیف كما أشرنا سابقا.الإدارة العامة ، ونتاج هذه 
فكان من الجدیر أن نبرز دینامكیة الإصلاح هاته من خلال إعطاء العناصر المرتبطة 

 بعد تعریفه وإعطاء أسسه.به ، 
 

 .43خرفي الهاشمي, المرجع السابق, ص  الأستاذ )1(
 ومابعدها. 350د. حسین عبد العال محمد، المرجع السابق، ص )2(

                                                      



 الفصل الثاني                                                           مدلول الرقابة التي تمارسھا المفتشیات

 

 28  مفتشیة الوظیف العمومي كجھاز للرقابة في القانون الجزائري

 

 الفرع الأول : تعریف الإصلاح الإداري
والازدهار ولقد صاحب ظهور الإصلاحات الإداریة نشوء الإدارة بغرض تحقیق الرفاهیة 
 .للمواطن, ولتحدید مفهوم هذا الإصلاح ذاته, فقد تعددت التعاریف والاتجاهات في ذلك

ومهما تعددت التعاریف فإن التعریف الذي یعد شاملا ومانعا, هو تعریف الأستاذ ناجي 
البصام, الذي یرى بأنه إحداث تغییرات في أجهزة الدولة الإداریة لتحقیق أهدافها بأقل تكلفة 

یعني العملیة التي بمقتضاها یتم  –أي الإصلاح الإداري  –لى مستوى من الكفایة, كما أنه وع
تأهیل الجهاز لأداء دوره في المجتمع والتغلب على المشاكل التي تواجهه في أداء الدور, وهو 

 یعني بذلك أن الجهاز الإداري أداة لتحقیق أهداف التنمیة, وأن مشاكل ذلك الجهاز وثیقة الصلة
بالإطار الاجتماعي الذي یؤدي فیه الجهاز دوره, وعلى هذا الأساس هناك مفهومان للإصلاح 

 :)1(الإداري یتمثلان في
إعادة تنظیم الجهاز الإداري للقیام بوظائفه الجدیدة في ضوء السیاسة العامة الهادفة  -

 إلى التنمیة.
علاجا یتتبع مواطن المشكلات الإداریة في المجتمع  ,علاج مشكلات الجهاز الإداري -

تحقق التنمیة في نفس الوقت الذي  ,بما یخلق جهازا إداریا یعكس علاقات وقیم اجتماعیة جدیدة
 تحقق فیه كفاءة العملیات الإداریة. 

 الفرع الثـــاني: المبادئ الأساسیة للإصلاح الإداري
 ا یلي:وتتجلى في ثلاث نقاط نسردها بإجاز في م

 وتتجلى في: : أهـــــــداف الإصــلاح أولا :
 تحقیق بغیة وكفاءات قدرات بخلق الجذري الإصلاح خلال من الوطنیة الأهداف تحقیق  -
 .الشاملة التنمیة لتحقیق والخدمات الإنتاج في, والتكنولوجیا للعلم افضل استغلال
ارتبطت بشكل جوهري بتقنین أن فكرة الإصلاح الإداري في میدان الوظیفة العمومیة,  -

المسار الوظیفي للموظف العام, بالشكل الذي یجعل ذلك المسار یتلاءم وتطلعات الموظف 
 .العام من جهة, ومن جهة أخرى الأهداف العامة للدولة

 
 

 .368أ. أحمد بوضیاف, المرجع السابق, ص  ) 1(
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 تخطیط الإصـــــلاح:  ثانیا : 
فالتخطیط یعتبر أكثر من ضرورة, تتبناه الحكومة لتحقیق تنمیة شاملة في كل المیادین, 

ویحتم ، ومنها التنمیة الإداریة وبالضبط إعداد مخطط شامل لتسییر قطاع الوظیف العمومي 
 .)1(التخطیط على الحكومة ترتیب الأولویات التي یصعب أحیانا التمیز بینها

في میدان الوظیفة العمومیة تم أیضا استحداث وزارة, سمیت وتطبیقا لعملیة التخطیط 
بوزارة الإصلاح الإداري والوظیفة العمومیة, وهو ما یؤكد حقیقة اهتمام المشرع بضرورة تطویر 

قطاع الوظیف العمومي عن طریق الإصلاح بما یسمح وتسییر أفضل لقطاع هام من قطاعات 
د مهمة الجهاز المشرف على تسییر الوظیفة ـیه وتعقالدولة, عرف تزایدا كبیرا لتعداد مستخدم

للرقابة والاستشارة والتسییر , كجهاز )2(العمومیة, والمتمثل في المدیریة العامة للوظیفة العمومیة
المركزي للوظیفة العمومیة, فرأى نتیجة ذلك القائمون على عملیة الإصلاح الإداري والوظیفة 

وتكون  ,بأن هناك حاجة ملحة لخلق أجهزة محلیة تشرف على العملیة بشكل أفضل ,العمومیة
وهكذا تم  تحت وصایة الجهاز المركزي المتمثل في المدیریة العامة للوظیفة العمومیة,

 ي.التنصیص على إنشاء مفتشیات الوظیفة العمومیة على المستوى المحل
 الأسلوب العلمي للإصلاح :ثالثا : 

لقد فرض الأسلوب العلمي نفسـه في التنظیم بصفـة عامة, والإصلاح الإداري بصفة 
خاصة, وذلك لأن المشاكل التي یعرفها كل من التنظیم والإصلاح الإداري لا تحل إلا في إطار 
علمي مخطط, ومیزة هذا الأسلوب العلمي في هذا المجال أنه یعتمد على أسس ومبادئ أثبتت 

فاعلیتها وصحتها, وذلك لكونه ینأى عن سیاسة الترقیع في عملیة التغییر التجارب العلمیة 
والإصلاح لقطاع الوظیف العمومي, لأن مجتمعنا یطلب منا إصلاحا إداریا وجذریا یتناول كافة 

وهذا لا یتم إلا بالأسلوب العلمي الموضوعي, وبهذا  الأفكار والقیم التي تسود الأجهزة الإداریة,
 .)3(نا من إدارة الأهداف التي تجعل من الإصلاح الشامل هدفها الأول والأخیرنكون قد اقترب

 
 الفرع الثـــــــــــالث: مدى أرتباط الإصلاح الإداري بمیدان الوظیفة العامة

 .369أ. أحمد بوضیاف, المرجع السابق, ص  )1(
 .369نفس المرجع ، ص  )2(
 .370نفس المرجع ، ص  )3(
 

                                                      



 الفصل الثاني                                                           مدلول الرقابة التي تمارسھا المفتشیات

 

 30  مفتشیة الوظیف العمومي كجھاز للرقابة في القانون الجزائري

 

أن الإدارة لم تعد كالسابق مجرد أداة محایدة في تنفیذ القانون, فهو مفهوم قدیم جدا, 
ة والإدارة لم یعد صحیحا في الوقت الحاضر, ذلك أن ـالسیاسبحیث أن موضوع الفصل بین 

كثیرا من القرارات السیاسیة تبدأ في الإدارة, فالإداریون منفذون إلا أنهم وراء الكثیر من القرارات 
ولهذا فالإدارة تشترك مع  ,السیاسیة  وأصبح لهم دور كبیر في الاقتراحات ورسم السیاسات

عن طریق تقدیم مشاریع القوانین التي یتقدم بها  ,السیاسة العامةالهیئة التشریعیة في وضع 
, وهو الأمر بالنسبة لموظفي المدیریة العامة للوظیف العمومي, ومفتشیاتها )1(الخبراء في الإدارة

 .على المستوى المحلي, وذلك إسهاما منهما في إصلاح الوظیفة العمومیة
 ,علاج وحسم العدید من المشاكل الإداریة ونظرا لكون عملیات الإصلاح التي ترمي إلى

فذلك یتطلب توفر نوعین من العملیات, العملیة الأولى  ,راع بهاـسالإالتي تتفاوت في أهمیتها و 
ل في جانب معین, ـدى وتهتم بتنظیم العمـة قصیرة المـة, تنطوي أساسا على خطـفوریة آنی

تنطوي على الكثیر من التفصیلات  ,آنیة تنظیما إداریا, والعملیة الثانیة بعیدة المدى وغیر
یجب أن یشترط مساهمة كل  -صلاح الشاملالإ-وهذا الأخیر  ,والدراسات الطویلة المدى

الأجهزة التي لها علاقة بموضوع الإصلاح وهذا بإشراف القادة السیاسیین, وذلك حتى یكون 
ل جهود لجان أو لجنة الإصلاح هنا في حدود أهداف وبرامج الحكومة المسطرة, بحیث تتفاع

 .الإصلاح مع الهدف السیاسي للحكومة
ولقد اهتمت الجزائر بإصلاح العدید من القطاعات لتحقیق تنمیة مستدیمة, تتوافق مع 

التطورات الحاصلة في المجتمع الدولي, وهذا هو الشأن كما سبق البیان فیما یخص قطاع 
وظیفة العمومیة ببلادنا, من خلال تعدیل فإن ذلك یعتبر بدایة الإصلاح ال ,الوظیف العمومي

فقد عرفت نصوص قانون الوظیف  ,الكثیر من النصوص القانونیة المتعلقة بحیاة المستخدمین
 العمومي الكثیر من التعدیلات, لتتماشى ومجریات التنمیة الوطنیة.

 
 
 
 
 

 .366أ. أحمد بوضیاف, المرجع السابق, ص  ) 1(
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 المطلب الثاني: الرقـــــــــــابة الإداریـــــــــــة
الإداري هو القانون الذي یحكم السلطات الإداریة في الدولة, انطلاقا من كونه  القانون

, وعلیه فهناك صلة وارتباط بین الإدارة والقانون الذي یحكم )1(یحكم نشاط هذه السلطات العامة
 .تصرفاتها

وإذا كانت الرقابة عمل من الأعمال المنوطة بالإدارة وهي وظیفة من وظائف السلطة 
نذهب بهذا إلى أن عملیة الرقابة هي مهمة المفتشیة الأساسیة ، ولزاما علینا أن المختصة 

 نفصل فیها ثم نذهب إلى دلالة هاته الرقابة بالنسبة للمفتشیة.
 الفرع الأول: ماهیة الرقـــــــابة الإداریة

 أولا : مفهوم الرقابة الإداریة
جدل بین فقهاء القانون وعلماء  محلاریة فمازال الموضوع بالنسبة لمفهوم الرقابة الإد

الإدارة العامة, بل وأكثر من ذلك حیث نجد بأن علماء الإدارة مازالت نظرتهم إلیها مختلفة فیما 
بینهم؛ إذ كل فریق ینظر إلیها من زاویة تخصصه, وعلیه فقد كان تعریف الرقابة مختلفا من 

ذا الحال فیما یتعلق بتعریف الرقابة منظور رقابة الأداء عنه من منظور إدارة المشروع, وهك
المالیة والمحاسبیة, غیر أن ذلك لم یكن نتیجة لقصور منهم ولكن سبب الاختلاف كان مرجعه 

لما یتمتع به علم الإدارة العامة من تطور سریع, ومرونة في التطبیق, وعلى رجل الإدارة أن 
 .یسایر ذلك
بعد التخطیط والتنظیم والتوجیه, حتى تقوم  كرابع وظیفة إداریة,الإداریة تأتي الرقابة و 

بتصحیح العملیة الإداریة, إن حادت عن مسارها السلیم, وكثیرا ما تحید العملیة الإداریة 
وممارستها عما هو مخطط لها, وذلك بسبب ظروف قد تكون خارجیة عن سیطرة الإدارة, وربما 

داریین فلا یخرجون عن المسار, وإن تكون بسبب تقاعس منها, وتأتي الرقابة كوظیفة تساعد الإ
 .)2(خرجوا عنه تحاول العملیات الرقابیة تصحیح الوضع

ورغم أن للرقابة معنیین لغوي واصطلاحي ، إلا اننا سنكتفي بسرد  المفهوم 
 ك لما له أهمیة في خدمة الموضوع.الإصطلاحي ، وذل

د. محمد الصغیر بعلي, دروس في المؤسسات الإداریة, نظریة التنظیم الإداري, الإدارة العامة الجزائریة, منشورات جامعة  )1(
 .06باجي مختار, عنابة, ص 
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 تعددت التعاریف نذكر منها: :المفهوم الإصطلاحي
فعرفها الدكتور محمد الصغیر بعلي على أنها: { تتجلى الرقابة الإداریة في  العلاقة   -

القائمة بین الأجهزة والهیئات الإداریة فیما بینها, كالرقابة الإداریة والمركزیة (الوزارة) على الإدارة 
 نفسها }.المحلیة (الولایة) مثلا, والتي هي رقابة داخلیة هنا تمارسها الإدارة العامة على 

عملیة التحقق من مدى إنجاز {كما عرفها الدكتور إبراهیم عبد العزیز شیحا بأنها   -
الأهداف المرسومة بكفایة, والكشف عن معوقات تحقیقها والعمل على تذلیلها في أقصر وقت 

 }. ممكن
الدكتور السید عبده ناجي في مؤلفه "الرقابة على الأداء من الناحیة العلمیة وعرفها   -

نشاط إنساني یختص بمسایرة عملیات التنفیذ للخطط { لعملیة" بقوله أن الرقابة الإداریة هي: وا
والسیاسات, مركزا على توقع حدوث الأخطاء ومحاولة تجنبها مقدما, عن طریق قیاس النتائج 

المحققة أولا بأول, ومقارنتها بالمعاییر الموضوعة مقدما لتحدید الاختلافات والتمییز بینها 
معرفة أسبابها, بطریقة  مرنة تتفق مع طبیعة وحجم النشاط الذي یتم مراقبته, والعمل على و 

تصحیح مسار التنفیذ عن طریق معالجة الانحرافات وتنمیة الإیجابیات وبأسلوب یدفع العاملین 
على تحسین الأداء وتطویره, ویحقق التعاون بینهم من أجل تحقیق الأهداف المرجوة", ومن 

 .}هنا أن هذا التعریف منظور إلیه من زاویة تقییم الأداء الملاحظ
ومهما یكن من اختلاف حول تعریف الرقابة إلا أنه من الممكن لنا ومن خلال ما تم 
استعراضه سابقا من تعاریف, أن تستشف وجود اتفاق لدى الجمیع على العناصر الرئیسیة 

 للرقابة الإداریة وهي:
 المعاییر.ضرورة تحدید الأهداف ووضع   •
 ضرورة متابعة وقیاس الأداء الفعلي وفق المعاییر الموضوعة.  •
 .ضرورة تحلیل الانحرافات وتقصي أسبابها  •

حق یتیح { ومن خلال كل ما سلف بیانه من تعریفات نخلص إلى كون الرقابة هي: 
المحددة لصاحبه اتخاذ ما یلزم من إجراءات وقرارات للإنجاح مشروعات الخطة, في المواعید 

 } .لها وبكفایة وفعالیة
 ساسیة التالیة:ووفقا لهذا المفهوم فالرقابة تتضمن العناصر الأ

 .الرقابة حق لكونها تقوم على أساس وجود صلة أو رابطة قانونیة أیا كان مصدرها •
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الرقابة الممارسة هي عملیة مستمرة لیس الغرض منها اكتشاف الانحرافات فقط, وإنما  •
ع الحلول المناسبة لها, كما هو محدد قانونا وفي ظل مراعاة الاختصاصات یتطلب الأمر وض

 .والصلاحیات المقررة لها
الرقابة لیست عملیة إنسانیة صرفة ولكن بالإضافة إلى ذلك فهي عملیة إنسانیة مقرونة  •

 .)1(بجزاءات
 ثــــــانیا: مقومات الرقابة الإداریة

 : ) 2(ویمكن أن نحدد تلك المقومات الأساسیة في النقاط التالیة
ضرورة تناسب الرقابة مع طبیعة النشاط وظروفه ومقتضیات العمل الإداري, إذ أن  •

 .الرقابة على الجوانب المالیة یختلف عن الرقابة على شؤون الموظفین
 .أن تكون الرقابة اقتصادیة, أي یجب أن یكون نظام الرقابة قلیل التكالیف یجب •
من الواجـب أن تكـون الرقابـة الإداریـة فـي الوقـت المناسب, لیمكـن ذلك الجـهاز الإداري  •

عمـوما من إدراك الأخـطاء وإصـلاح العیـوب قبـل وقـوع المخلـفات وحـدوث الانحرافات أو على 
 .تفحالـهاالأقـل قبل اس

 .من الواجب أن یتمیز نظام الرقابة بالمرونة والقابلیة للتعدیل, مع تغیر ظروف العمل •
ضرورة أن یتصف نظام الرقابة الناجح بالبساطة والسهولة والوضوح, حتى یمكن فهمه  •

 .والاستجابة لمتطلباته من الجمیع
احد, نسعى للوقوف ویمكننا من خلال دراستنا هذه إجمال كل تلك المقومات في مقوم و  •

عنده من خلال تشخیص عمل مفتشیة الوظیفة العمومیة وهذا المقوم یمكن أن نسمیه بالنجاعة 
 .في الأداء

 الفرع الثاني : أنواع الرقابة الإداریة
من مستلزمات ونتائج تدخل الدولة في كافة أوجه النشاط فرض مزید من الرقابة, وعلیه 

 ، وتختلف صورها فهي ترتبط بــ : فقد عرفت نظم الإدارة العامة أنواعا وأنماطا من الرقابة
  الرقابة من حیث ارتباطها بالعمل والهدف منهاأولا :

 .77, ص 1996منشـأة المعارف, مصر, القضاء الإداري د. عبد الغني بسیوني عبد االله,  ) 1(
 .410و  409نفس المرجع ، ص  )2(
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 أنه باعتبار الجهاز هذا یتنوع لذلك وتبعا, متعددة أنشطة للدولة الإداري الجهاز یمارس
 هو ما ومنها, قانوني هو ما فمنها, له التابعة الوحدات كافة أعمال بتسییر المختصة السلطة

 الممارسة الرقابة في تنوعا النشاط في التنوع ذلك من انطلاق فنجد, مادي هو ما ومنها, مالي
  :هي

  رقابة التصرفات القانونیة للإدارة:  -1
هذه النقطة نتناول كافة التصرفات القانونیة التي تمارسها الإدارة وتمتد لكل ما  وفي

یصدر عنها من قرارات إداریة, وما تبرمه من عقود, وسوف نخصص في هذا الشأن الدراسة 
 للعقود للقرارات الإداریة كما یلي: 

 رقابة العقود الإداریة.  -
 ب القانونیة للقرارات الإداریة. رقابة الجوان -
 رقابة العقود الإداریة:  -أ

لقد استقر القضاء الإداري في فرنسا ومصر على تعریف العقد الإداري بأنه:"  
ذلك العقد الذي یبرمه شخص معنوي عام, بقصد تسییر مرفق عام أو تنظیمه وتظهر فیه نیة 

ذلك أن یتضمن العقد شروطا استثنائیة وغیر الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام و ومناط 
. وعلیه ولأجل اعتبار العقد إداریا أن یكون أحد طرفیه شخصا )1( مألوفة في القانون الخاص"

معنویا عاما باعتباره سلطة عامة, وأن یتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسییره أو تنظیمه, 
انتهاج أسلوب القانون العام فیما تتضمنه هذه وأن یتسم بالطابع الممیز للعقود الإداریة, وهو 

 .العقود من شروط استثنائیة بالنسبة لروابط القانون الخاص
 رقابة الجوانب القانونیة لقرارات الإدارة: –ب

وتتغلغل الرقابة لبیان مدى اتفاق تلك القرارات مع قواعد القانون وكذلك مدى كفایتها 
إذ أن هذا العیب قد یكون یسیرا ولا یصل إلى الحد  رعیةوأیضا مدى خضوع الإدارة للقواعد الش

الذي یمس صحة القرار وقد یكون العیب جسمیا بحیث یكون مصیر القرار إلى زوال وانعدام. 
وسنتناول كل ركن من أركان القرار الإداري لبیان الأثر المترتب عن تخلف أیا منها, لكون ذلك 

حسار أو زیادة الفعالیة, فلو أدى تخلف ركن من الأركان له أثره في الرقابة الممارسة بین الان
إلى بطلان القرار الإداري فإن ذلك سیؤدي إلى انحسار نطاق الرقابة, نظرا لما یؤدي إلیه هذا 

 .182, ص 1991, مصر, 06د. سلیمان محمد الطماوي, النظریة العامة للقرارات الإداریة, دراسة مقارنة, ط  ) 1(
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البطلان من تحصن القرار واسترداد عافیته واكتمال مقومات وجوده بعد فترة معینة, ما لم تكن 
القرار الباطل قبل تحصنه واستقرار ما انطوى علیه من خطأ,  الرقابة بالسرعة الكافیة لملاحقة

 ویكون العیب  في ما یلي : 
 :رقابة ركن السبب في القرارات الإداریة -
السبب في القرار الإداري هو الحالة القانونیة أو الواقعیة التي تتیح تدخل الإدارة,  

خارجا وبعیدا عن ذهنیة وإرادة السلطة أو هو الواقعة المادیة أو القانونیة التي تحدث وتقوم 
الإداریة المختصة, فتحركها وتدفعها إلى اتخاذ قرار إداري معین في مواجهة هذه الواقعة المادیة 

 .أو القانونیة
 رقابة ركن الشكل والإجراءات في القرارات الإداریة : -

لقالب أو یقصد بركن الشكل والإجراءات مجمعة الشكلیات والإجراءات التي تكون ا
الإطار الخارجي, الذي یظهر ویبرز إرادة السلطة الإداریة في اتخاذ وإصدار قرار إداري معین, 

 .)1 1(في مظهر خارجي معلوم حتى ینتج آثاره القانونیة یحتج به إزاء المخاطبین به
 رقابة ركن الاختصاص في القرارات الإداریة:  - 

الإداریة بأنه الصفة أو القدرة القانونیة التي یمكن تعریف ركن الاختصاص في القرارات 
تعطیها القواعد القانونیة المنظمة للاختصاص في الدولة لشخص معین لیتصرف ویتخذ قرارات 

 .به قانونا دإداریة باسم ولحساب الوظیفة الإداریة  في الدولة, على نحو یعت
 رقابة ركن الغایة في القرارات الإداریة: -

أو الغایة كركن هو النتیجة النهائیة التي یسعى رجل الإدارة إلى تحقیقها أو  الهدف
المقصد النهائي من إصدار القرار, كما یعرف ركن الهدف في القرارات الإداریة بأنه الأثر البعید 

  .والنهائي وغیر المباشر الذي یستهدفه متخذ القرار الإداري في قراره
                                 :   ات الإداریةرقابة ركن المحل في القرار  -

ركن المحل في القرارات الإداریة یقصد به ذلك الأثر القانوني المباشر والحال المترتب 
 .عن صدور القرار الإداري

 رقابة المخالفات المالیة والإداریة:  -2

هومة للطباعة والنشر والتوزیع, د. عمار عوابدي, نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري, دار   ) 1(
 .69, ص 2003 ,الجزائر
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أو یكون المخالفة المالیة هي: " كل تصرف یترتب علیه ضیاع حق مالي عام مباشر 
. لقد حصر )1(من شأنه أن یؤدي إلى ذلك بطریق غیر مباشر, وأیا كان مصدر النص علیه "

هذا التعریف كافة الأفعال والتصرفات سواء كان إهمالا أو تقصیرا أو عمدا, إن جوهر التعریف 
لخطأ هو عدم المساس بالمال العام والمخالفة المالیة هي محل عقوبة جنائیة وتأدیبیة ، ویقاس ا

في المخالفة الإداریة بمعیار الرجل العادي, بینما المخالفة المالیة تقاس بمعیار الرجل الیقظ 
, وعلیه فإن هذا النوع من المخالفات یحتاج إلى )2(والفطن, نظرا لموجبات الحیطة التي تتطلبها

ات تأدیبیة رقابة متخصصة, وهي غالبا رقابة خارجیة, إذ تنصب على ما تصدره الإدارة من قرار 
على عمالها بسبب خروجهم عن مقتضى الواجب الوظیفي, أما ما تعلق بالجانب المالي فیجب 
أن تكون الإدارة في رقابتها أكثـر جدیة في تنفیذ الجزاءات كمخالفة قانون الضرائب, أو قانون 

شیة الموازنة العامة للمؤسسة، إن هذا النوع الأخیر من الرقابة لا یدخل في اختصاص مفت
 الوظیف العمومي, لأن عملها أساسا یرتبط بمراقبة صحة المسار الوظیفي للموظف العام. 

 ثانیا: أنواع الرقابة من حیث الجهة القائمة بها-
الرقابة من حیث الجهة القائمة بها إلى قسمین أساسیین, یتمثلان في الرقابة  تنقسم

الداخلیة والرقابة الخارجیة, وذلك حسب المعیار المتبـع, ویذهب فریق آخر إلى أن تقسیم الرقابة 
 .مكانة الجهة أو السلطة التي تتولى عملیة الرقابة من حیثإلى داخلیة وخارجیة 

 اخلیة (الذاتیة):الرقابة الإداریة الد-1
هي رقابة ذاتیة تمارسها الإدارة على نفسها, وتتم من داخل الوحدة الإداریة  

وطرفي الرقابة هنا یكونان من ذات الهیئة الإداریة أو الوحدة أو المنظمة الإداریة, وقد تطورت 
قییم الرقابة الإداریة لتتجاوز مجرد إحكام الضبط على عمال وموظفي الإدارة العامة إلى ت

أعمالهم أیضا حیث تقام في الرقابة الذاتیة آلیات وقواعد داخل الجهاز الإداري من أجل تحسس 
، وللرقابة الداخلیة صور مختلفة یمكن أن  ) 3(مواطن الخلل وإصلاحها في الوقت المناسب

 نجملها في صورتین: 
 الرقابة الرئاسیة:  - أ

 .114د. عمار عوابدي, المرجع السابق, ص  )1(
الرقابة الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري ، دراسة تطبیقیة مقارنة ، دار الفكر الجامعي د. حسین عبد العال محمد,  )2(

 .306, ص الإسكندریة 
 .22بعلي, المرجع السابق, ص  د. محمد الصغیر )3(
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للرئیس الإداري حق التدخل للتعقیب على هي الرقابة التي تخول فیها القوانین والأنظمة 
أعمال مرؤوسیه, من أجل المصادقة علیها أو تعدیلها أو إلغائها, سواء كان ذلك من تلقاء نفسه 

, وتمثل السلطة الرئاسیة الجانب العملي والتطبیقي للرقابة )1(أو بناء على تظلم أو طعن رئاسي
إلى إتباع الدولة للنظام الهرمي في ترتیب وتنظیم الرئاسیة, ویعود أسباب قیام الرقابة الرئاسیة 

الوظائف, وتبعا لتدرج السلطات والوظائف ویلعب القانون دور الحكم الفصل بین هذه السلطات, 
وتتسم الرقابة الرئاسیة بخصائص معینة أهمها أنها رقابة إداریة, رقابة مفترضة ( أي أنهار 

 قانونیة ), ورقابة شاملة.
 ئیة: الرقابة الوصا  - ب

لقد اختلفت وجهة نظر الفقهاء في تحدید مفهوم الوصایة الإداریة, ولا یعود ذلك  
إلى قصور منهم, وإنما مرجع ذلك تطور نظم الإدارة وما ترتب علیه من عدم مسایرة بعض 
التعاریف لذلك التطور, ویطلق البعض من الفقهاء على هذا النوع من الرقابة برقابة الوصایة 

والآخر بالوصایة الإداریة بأنها رقابة المشروعیة أو رقابة الملائمة, التي تمارس على الإداریة, 
الأعمال القانونیة الصادرة عن جهة لامركزیة, بواسطة جهة تتمتع سلطة التصدیق أو الإلغاء أو 
الوقف بالنسبة لبعض أعمال الجهة المذكورة, فضلا عن تمتعها بسلطة الحلول في العمل محل 

جهة, وتتجلى خصائص هذه الوصایة الإداریة في كونها رقابة إداریة استثنائیة, وأیضا هذه ال
تعتبر رقابة خارجیة نسبیا, وفي كل الأحوال لا یمكن للسلطة المركزیة مراقبة الأعمال التي لم 

 .) 2( ینص علیها القانون تطبیقا لمبدأ, "لا وصایة دون نص"
 الرقابة الإداریة الخارجیة:-2
الرقابة الخارجیة عملیة الفحص الفني المحایـد من طـرف خـارج التنظیـم یقصد ب 

الإداري, بغرض التحقق من سلامة التصرفات ومدى الكفاءة في تحقیق الأهداف, وهي أیضا 
تلك الإجراءات والأسالیب التي تقوم بها وتمارسها السلطات الخارجیة عن المؤسسة أو الوحدة 

, وتراعي الرقابة الخارجیة فكرة التوازن بین مبدأ استقلال الوحدة )3(هاوالتي تملك حق الرقابة علی
وتمتعها بالشخصیة المعنویة, ومبدأ تبعیتها للدولة وما یتطلبه من ضرورة إخضاعها لرقابة 

 .77, ص 2002, التنظیم الإداري, دار العلوم عنابة, د. محمد الصغیر بعلي, القانون الإداري )1(
 .134مرجع سابق, ص د. حسین عبد العال محمد,  )2(
 .145نفس المرجع ، ص  )3(
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خارجیة تتسم بالحیاد وغرضها الصالح العام, ویتولى مباشرة الرقابة الخارجیة هیئات أو أجهزة 
 الجهات الخاضعة للرقابة,مستقلة تماما, عن 

وتبعا لذلك یمكننا التنویه بأن المعیار الأساسي والفارق الذي یمیز بین الرقابة الداخلیة  
والرقابة الخارجیة, هو مكانة الجهة أو السلطة التي تشرف على عملیة الرقابة بالنسبة للهیئة 

ة الخارجیة مقارنة بالرقابة الخاضعة لها وما إذا كانت تابعة لها من عدمه, كما تتسم الرقاب
الداخلیة بمیزة الموضوعیة, إلا أن هذه الأخیرة هي أقرب إلى واقع المؤسسات المراقبة منه 

 . )1(بالنسبة للرقابة الخارجیة
وبالنسبة لجهاز مفتشیة الوظیف العمومي, وفي رأینا فإن الرقابة الإداریة التي تمارسها 

 یة الخارجیة, وذلك للمبررات التالیة: هذه الأخیرة في باب الرقابة الإدار 
انطلاقا مما سبق بیانه فإن عمل مفتشیة الوظیف العمومي ینطبق والتعریف المعطى  -

للرقابة الخارجیة, إذ ینطوي دورها على الفحص الفني المحاید بغرض التحقق من سلامة 
شأن موظفیها (المسار العملیات الإداریة التي تقوم بها مختلف المؤسسات والإدارات العامة ب

 الوظیفي). 
الوظیف العمومي عن  إن استقلال جهاز الرقابة الإداریة والمتمثل في مفتشیات -

الهیئات الخاضعة لرقابتها هو استقلال لا یمس حقیقة بشخصیتها المعنویة واستغلالها المالي, 
 رغم تبعیتها للدولة لأن غرضها هو الصالح العام المبني على الحیاد في القیام بدورها.

 ثالثا: أنواع الرقابة من حیث وقت ممارستها:  
الزمن في هذا النوع من الرقابة المعیار المعول علیه, وتنقسم الرقابة تبعا  یعتبر 

 لذلك حسب ما یراه الفقهاء إلى رقابة لاحقة ورقابة سابقة 
 الرقابة السابقة: -1

هي الرقابـة التي تمارس حیال موضوع القـرار أو الإجراء قبل أن یستكمل مقومات إصداره, 
مرحلة یمر بها القرار قبل أن یصبح نافذا وقابلا للتنفیذ, كما  وبذلك فإن الرقابة السابقة تعد

 .) 1(تفترض الرقابة السابقة تمتع جهة الرقابة بسلطة الموافقة السابقة على أعمال جهة الإدارة
 

 . 149مرجع سابق, ص د. حسین عبد العال محمد,   )1(

 .147نفس المرجع ، ص  )2(
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ولعل المیزة الأساسیة التي تمیز هذا النوع من الرقابة أنها تمكن من تجنب الأخطاء قبل 
النوع من الرقابة أنها تؤدي بتدخل جهة الرقابة إلى بطئ الإجراءات وقوعها, ویعاب على هذا 

وإصابة الوحدة بالجمود, كما أنها تؤدي إلى المساس بفكرة الاعتراف للمؤسسات والهیئات العامة 
بالشخصیة المعنویة, بحیث تحیل هذه العملیة إلى هیئة فنیة لا تملك إلا الاقتراح دون التنفیذ, 

 كل ذلك یتمثل في أن الوقایة خیر من العلاج.غیر أن الرد على 
 الرقابة اللاحقة: -2

تعتبر الرقابة الإداریة لاحقة إذا انصبت على ما صدر فعلا من تصرفات الإدارة  
القانونیة وأعمالها المادیة, ولهذه الرقابة صورا عدیدة تختلف باختلاف وقف وأسلوب ممارستها, 

 یا, وقد تتم بأسلوب المراجعة لمستندات الوحدة.فیمكن أن تتم عن طریق التفتیش میدان
وفي إطار هذا النوع من الرقابة فإن المؤسسات والإدارات العامة الخاضعة للرقابة 

اللاحقة تبقى محتفظة باستقلالها, حیث أن قراراتها غیر موقوفة ولا مشروطة كما هو الحال 
لهذه الرقابة بحریة كاملة في التصرف لوجود بالنسبة للرقابة السابقة, كما تتمتع الإدارة الخاضعة 

. وما یعاب على هذا النوع من الرقابة أنها تتم بعد أن یكون )1(فصل بین جهة الرقابة والإدارة
التصرف الذي قامت به الإدارة العامة محل الرقابة اللاحقة قد اكتملت جمیع أسباب وجوده 

 واستقرت بالتالي تلك التصرفات.
 أهداف الرقابة الإداریة وخطواتها العملیة الفرع الثالث : 

 أولا: أهداف الرقابة الإداریة
 یمكن أن نلخص تلك الأهداف في النقاط التالیة: 

التأكد من مشروعیة نشاط المؤسسات والإدارات العامة في الدولة, ومدى قیامها  -1
على ذلك لا ترمي الرقابة إلى تصید الأخطاء  بتحقیق الأغراض التي أنشأت من أجلها ، وبناءا

بقدر ما تعني متابعة إنجاز الأعمال بدقة وسرعة العمل على تقییمها مع إصلاح ما قد تنطوي 
 علیه من انحرافات وأخطاء.

تستهدف الرقابة تقدیر مدى ملائمة أعمال المؤسسات والإدارات العامة للدولة من  -2
 أو الاقتصادیة.الناحیة السیاسیة أو الاجتماعیة 

 

 .148نفس المرجع, ص د. حسین عبد العال محمد,  ) 1(
 

                                                      



 الفصل الثاني                                                           مدلول الرقابة التي تمارسھا المفتشیات

 

 40  مفتشیة الوظیف العمومي كجھاز للرقابة في القانون الجزائري

 

 
التعرف على مواطن الخطأ والإهمال, ومصادر الزلل والانحراف من جانب   -3

الإدارات العامة أو المؤسسات العامة للدولة ذاتها أو من جانب العاملین بها, وذلك بغرض 
التغلب على هذه المساوئ ومعالجتها على أساس التوجیه والإرشاد, واستعمال وسائل التحفیز 

 والإصلاح.
 العملیة للرقابة الإداریة:ثانیا: الخطوات 

تتمثل الرقابة في تلك الجهود والأنشطة المستمرة والمنتظمة للحصول على  
معلومات صحیحة ودقیقة,عن تقدم العمل والتنفیذ فـي مختلف مجـالات النشـاط التي تتولى 

في الخطة الإدارة العامـة مسؤولیاتها, ومقارنة معدلات التنفیذ بالمعدلات المستویات المستهدفة 
الموضوعة, وكذا الكشف عن الانحرافات وتصحیحها, والعمل على منعها إن أمكن ذلك, ومن 

المفید جدا في هذا الإطار القول بأن تعریف الرقابة یشیر إلى أنها تشتمل في طیاتها مقارنة بین 
والتي هي  ما هو مخطط وبین التنفیذ الفعلي, وعلیه فالرقابة تعتمد بالدرجة الأولى على الخطة,

أساس عملیة الرقابة الإداریة, وبانعدامها ینعدم المحك الذي على أساسه تتم عملیة الرقابة فدور 
التخطیط جوهري في إنجاز هذه العملیة, والعكس صحیح أیضا, غیر أن إنجاز العملیة الرقابیة 

خلال جملة من بغیة الوصول إلى النتائج المطلوبة من لدن الإدارة العامة, لا یتأتى إلا من 
 :)1(الخطوات الأساسیة حددها فقهاء وعلماء الإدارة العامة وهي

 تحدید معاییر الأداء (حسب التخطیط).  -1
 قیاس الأداء الفعلي.  -2
 مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المعیاري, وتحدید الفرق.  -3
 اتخاذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة.  -4

 
 
 

 وما بعدها. 565و  287ص , 1998, دار غریب, القاهرة, د. علي السلمي, إدارة الموارد البشریة )1(
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 لمفتشیة الوظیف العموميالمطلب الثالث: تطور مهام الرقابة 
لقد ترتب عن زیادة نشاط الدولة وتدخلها في جمیع المیادین ضرورة وجود أجهزة رقابیة 
متخصصة ومزودة بفاعلیة أكبر یمتد نشاطها إلى كافة المجالات, فكان نتیجة ذلك أن أنشأت 

  اطها الدول أجهزة رقابیة متخصصة ومزودة بتلك الفاعلیة والاستقلالیة في ممارسة نش
, غیر أن المشرع الجزائري نجد أنه أنشأ ما یسمى بالمجلس الأعلى للوظیفة العمومیة, )1(الرقابي

أسوة بالتسمیة التي وضعها المشرع الفرنسي غیر أن العمل لم یعد ساریا بهذا الجهاز, إذ أصبح 
العمومیة,  تسییر الوظیفة العمومیة یستند إلى جهاز آخر ألا وهو المدیریة العامة للوظیفة

 ومفتشیاتها على المستوى المحلي.
وعلیه فقد كان هذا التغییر العضوي بمثابة نقلة نوعیة في حیاة الدولة الجزائریة 

المعاصرة, وبتطور علم الإدارة العامة, أدى إلى تطور و تغییر هیكلي عرفه میدان تسییر قطاع 
على المستوى اللامركزي ، ولم یكن الحدث الأساسي  الوظیف العمومي بإنشاء هذه المفتشیات

الوحید الذي عرفه هذا المیدان, بل شهد أیضا نقلة أخرى على مستوى نشاط هذه المفتشیات, 
, إذ رأى المشرع ةوبالضبط فیما یتعلق بمهام الرقابة الإداریة المنوطة بهذه الأجهزة اللامركزی

المشروعیة لمسایرة التغیرات المتوالیة ببلادنا في  الجزائري ضرورة إعادة تكییف نظام مراقبة
جمیع المیادین, ولقد ارتبط هذا التغییر في نمط العمل الرقابي لمفتشیات الوظیف العمومي 
بالمهام المسندة لعملیات الإصلاح الإداري والتكوین والتي أنیطت بجهة مستقلة عن الهیئة 

 المركزیة للوظیفة العمومیة.
ولقد مرت هذه الرقابة الإداریة التي أنیطت بمفتشیات الوظیف العمومي بمرحلتین 

على المسار حدا فاصلا بین أسلوبین مختلفین للرقابـة الإداریة  1995أساسیتین كان لمرسوم 
 . الوظیفي للموظف العام

  )1995الفرع الأول: مرحلة الرقابة الإداریة السابقة (قبل 
باستقلالها كان من مهامها تحقیق الإصلاح الإداري في الدولة,  بعدما تمتعت الجزائر

ولم تكن هذه المهمة سهلة لأن إدارتنا الجزائریة لم تكن آنذاك قد تهیأت بعد لتحقیق مقتضیات 
ذلك الإصلاح الإداري, خاصة في قطاع الوظیف العمومي, وسبب ذلك هو عدم وجود 

نه لم یكن هناك من الموظفین العمومیین الجزائریین الإطارات الفنیة الأزمة في هذا المجال, لأ

 .187د. حسین عبد العال محمد, المرجع السابق, ص  ) 1(
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سوى عدد محدود من الشباب حدیث الخبرة, والذي جرى توظیفه على وجه السرعة لتلبیة 
 احتیاجات الإدارة الجزائریة.

إن مراقبة المشروعیة التي تمارسها المصالح المركزیة أو المحلیة للوظیفة العمومیة في 
المؤرخ في  65/168نص علیها صراحة المرسوم رقم شكل تأشیرة مسبقة, كما 

للمالیة  ة, لا تحل محل المراقبة المسبقة للمراقب المالي ولا المراقبات اللاحق01/06/1965
 العامة ومجلس المحاسبة.

و لعبت اللجنة دورا هاما في إعداد مشروع القانون, وتم عرضه بعد ذلك على مختلف 
جبهة التحریر الوطني, الحزب الحاكم آنذاك, حیث تم إبداء الوزارات والإدارات وخاصة حزب 

والخاص  02/06/1966بتاریخ  66/133الرأي ومناقشته, وعلى إثرها صدر المرسوم رقم 
بالوظیفة العامة, والذي انبثقت منه إجراءات التوظیف وكیفیة المراقبة على تسییر الحیاة المهنیة 

وظیفة العمومیة وغیرها من المراسیم المتوالیة والتي تنظم للمستخدمین الخاضعین للقانون العام لل
 هذا النوع من الرقابة.

الرقابة السابقة الممارسة من  مفتشیة الوظیف العمومي هي التأشیرة القبلیة التي تضعها 
مفتشیة الوظیف العمومي على كل قرار إداري یمس الحیاة الوظیفیة للموظف العام, تعیینا 

تحویلا وانتدابا... الخ, والتي تجعل من القرار الإداري عدیـم الأثر إذا لم یحمل وتثبیتا وترقیة و 
تأشیرة مفتشیة الوظیفة العامة, تأشیرة شخصیة, حیث نجد هذه التأشیرة في وثیقة الترسیم أو 

 .)1(التعیین
وتتمثل هذه المراقبة في التأكد من مطابقة مختلف قرارات التسییر الخاصة بالحیاة 

الساریة المفعول, ولقد تجسدت مراقبة  ةة للمستخدمین مع الأحكام القانونیة والتنظیمیالمهنی
المشروعیة الممارسـة من قبـل مفتشیات الوظیف العمـومي في شكـل التأشیرة المسبقة بالمرسوم 

 1985, إلا أن نظرة المشرع الجزائري كانت منذ سنة 01/06/1965المؤرخ في  65/168
 2بالمواد  23/03/1985المؤرخ في  85/59نطاق تطبیق أحكام القانون رقم تجنح إلى توسیع 

منه, لیشمل أكبر عدد ممكن من مستخدمي الدولة والحزب وعمال المجلس الأعلى  3و 
للمحاسبة والمجلس الشعبي الوطني والقضاة, مع مراعاة الأحكام التشریعیة الخاصة, والمتعلقة 

ص , 1995العدد الأول, مجلة الإدارة, , مراقبة المشروعیة في قطاع الوظیف العموميإعادة تكییف نظام مقدم السعید, . أ )1(
 وما بعدها. 07
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ئات الخاضعة لنظام المحاسبة العمومیة, وبالتالي نكون أمام بمسارهم المهني, وكذا جمیع الهی
 توسیع لمجال مراقبة المشروعیة التي تمارسها مصالح الوظیف العمومي.

ینطوي دور الرقابة الإداریة بواسطة التأشیرة المسبقة من لدن مفتشیة الوظیف العمومي 
ظائف العمومیة (مبدأ المساواة أساسا, على التأكد من احترام الأسس الجوهریة التي تحكم الو 

 والجدارة في تقلد الوظائف العامة وكذلك ضمان حقوق الأعوان العمومیة).
ویتجلى أساسا نظام مراقبة المشروعیة الممارس من قبل مصالح الوظیف العمومي في 

, والتي تضعها 01/06/1965المؤرخ في  65/168تلك التأشیرة المسبقة والمكرسة بالمرسوم 
ت الوظیف العمومي على مختلف مشاریع المقررات والقرارات الإداریة ذات الصلة بمسار مفتشیا

الموظفین الوظیفي, وقد فرض السعي لتحقیق الرقابة الناجعة على مشروعیة القرارات والمقررات 
الوظیفیة على السلطة اتخاذ إجراءات لتكییف النظام الإداري القائم على مركزیة التسییر إلى 

, مما 09/08/1973المؤرخ في  73/137سیاسة عدم التركیز لا سیما بعد المرسوم  انتهاج
كان له تأثیر على ممارسـة نظـام مراقبة المشروعیة من قبل الجهاز المركـزي للوظیف العمومي, 

إلى تدعیم هیاكلـه بإنشاء مفتشیات الوظیف العمومي, والمرسوم رقم  1976الذي سـارع في سنة 
, وقد كانت الغایة منه تقریب أجهزة مراقبة المشروعیة من 10/06/1976خ في المؤر  76/104

 :)1( المسیرین وضمان مبدأین
 ضمان مبدأ التأشیرة المسبقة. -
 ضمان متابعة تطور تعداد المستخدمین على المستوى المحلي. -

مظاهر الح الوظیفة العمومیة ومن البدیهي أن للإجراء الحالي للتأشیرة السابقة لمص
 منها:

 بالنسبة للإدارة فتسمح التأشیرة السابقة لها بـ: -1
 التأكد من احترام المبادئ الجوهریة التي تحكم الوظیفة العمومیة. -
 السهر على توحید تطبیق الأحكام التنظیمیة التي تحكم مختلف الأسلاك. -
 یة.ضمان الانسجام والشفافیة في تسییر المستخدمین في الإدارة العموم -
 متابعة تطور إعداد المستخدمین في الإدارة العمومیة. -
 الوقوف عند نقائص النصوص القانونیة والتنظیمیة وتاویلاتها المختلفة. -

 .05ص , مقدم السعید ، المقال سابق. أ )1(
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 بالنسبة للموظفین فتسمح التأشیرة السابقة لهم بـ: -2
ضمان احترام حقوق الموظفین المكفولة بالنصوص القانونیة والتنظیمیة (الترقیة,  -

 .والعطل..) الأجر
 .حمایة الموظفین من تجاوزات الإدارة المستخدمة, أو استبداد هیئات التسییر -
تتمیز الرقابة والتي مارستها مفتشیة الوظیف العمومي منذ الاستقلال إلى غایة الفاتح و 

, بمیزتین أساسیتین, فالمیـزة الأولى تعتبر میزة أو خاصیة إیجابیة في 1995جویلیة من سنـة 
ل الرقابي, والمتمثل أساسا في كون هذا الجهاز بممارسته الاختصاص الرقابي یؤدي إلى العم

الحفاظ على مبدأ المشروعیة, بینما یعاب على الرقابة السابقة أنها تعتبر تدخلا من لدن جهة 
 الإدارة بما یؤدي إلى تفشي البیروقراطیة.

أصبح هذا النوع من الرقابة یتصف بنوع من الجمود, ولم یعد یماشي مقتضیات و 
دینامیكیة التنمیة الإداریة وما تحتاج إلیه من وسائل بشریة ومیكانیزمات أكثر حیویة في تسییر 

حیاة مستخدمي قطاع الوظیف العمومي, الذي كان في هذه المرحلة یضم أزید من ملیون 
صعب على مفتشیات الوظیف العمومي القیام بكل تلك العملیات موظف, فیكون بذلك من ال

المرتبطة بمسار الموظفین بالشكل المطلوب والمتماشي مع تنامي تعدادهم فأصبحت مهامهم 
تتسم بنوع من البیروقراطیة, حیث یعتبر المسیرون لمختلف الإدارات والهیئات العامة تصدي 

ة بعیب في شكلها أو إجراءاتها المخالفة لنص تنظیمي, المراقب  الإداري لأعمال التسییر المشاب
على أنه خطأ في المراقبة, أو حتى تعسف في ممارسة وظیفة المراقبة, بل هو إجراء بیروقراطي 

كاف كسبب للإدارة لتصب جم غضبها على أجهـزة المراقبـة, وكمثال على ذلك ما تشترطـه 
, بمثابة تقدیم مشاریع أعمال التسییر الخاضعة مصالـح مراقبـة الوظیف العمومي على المسیرین

لمراقبة الوظیف العمومي المسبقة, حیث یتم إظهار جدول تعداد المناصب المالیة المفتوحة 
مؤشر علیه من قبل مصالح المراقبة المالیة, وذلك لمقارنة تلك المناصب المالیة المفتوحة 

 .) 1(بالنسب المئویة المقررة في قانون سلك الاستقبال
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 )01/07/1995الفرع الثاني: مرحلة الرقابة  الإداریة اللاحقة (بعد 

تنصب الرقابة اللاحقة على ما صدر فعلا من تصرفات الإدارة القانونیة, ولهذه الرقابة 
وعلیه فالرقابة اللاحقة  كما فصلنا آنفا ، صورا عدیدة مختلفة باختلاف وقت وأسلوب ممارستها

ترد على ما تم إنجازه فعلا من أعمال, من المقرر في ظل هذا النوع من الرقابة أن یظل جهاز 
الإدارة في تلك المؤسسة أو الإدارة العامة المشمولة بالرقابة محتفظا باستقلاله, حیث أن قراراته 

كما تتیح تلك الرقابة للإدارة أن غیر موقوفة ولا مشروطة كما هو الحال في الرقابة السابقة, 
 .)1(تتصرف بكامل حریتها لما فیها من فصل بین جهة الإدارة وجهة الرقابة

إذ أصبح جهاز  01/07/1995إن هذه المرحلة من الرقابة أصبحت ساریة المفعول بعد 
ین الرقابة ممثلا في مفتشیة الوظیف العمومي یمارس رقابة لاحقة على المسار الوظیفي للموظف

 من تعیین, ترسیم, تثبیت, إنابة وغیرها
ییـم فالرقابـة اللاحقة لمصالـح الوظیف العمومـي عـلى مستـوى الولایات, تتـم فـي شكـل تق

 عـي للمـوارد البشریـة المعـد مـن قبلهم رفقـة المسیرین .یري التوقلدرجـة إنجـاز المخطط التسیی
ویستخلص من هذا النوع من الرقابة أن التوظیف قد یتم دون الرجوع إلى مفتشیات 
الوظیف العمومي, أو بالأحرى دون حاجة إلى تأشیرتها اللاحقـة, والتي تتم بعد أن یلتحق 

, 29/04/1995الصادر بتاریخ  95/126الموظف بوظیفته وهذا طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 
تم تطبیق بنوده فور صدوره, بل أراد له المشرع أن یكون نافذا ابتداء من وهذا المرسوم الذي لم ی

 . 1995الفاتح جویلیة سنة 
تجلى الإصلاح الجدید والذي استحدث لأول مرة ما یسمى بمخطط التسییر, والذي یتم 

تنفیذه وإنجازه من خلال وثیقة رسمیة یتم إعدادها سنویا (كل سنة مالیة) من قبل القطاع 
دم وفقا للنموذج الموحد, وهذا النموذج أعدته المدیریة العامة للوظیفة العمومیة, یتعلق المستخ

محتواه بمتابعة التعداد الحقیقي للموظفین, ویضم في طیاته كافة المعلومات التفصیلیة لكل 
العملیات التي تمت بالنسبة للسنة المنقضیة ثم السنة المقبلة وما سیتم فیه من عملیات (فهو 

معلومات), وتطلع علیه مفتشیة الوظیف العمومي وتؤشر علیه, ثم تحتفظ بنسخة منه,  بنك
 لتعود إلیه في آخر السنة وهكذا.

  .149و 148د. حسین عبد العال محمد, المرجع السابق, ص  )1(
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ویرتبط مخطط التسییر في میدان الوظیفة العمومیة بعنصرین أساسیین في هذا المیدان, 
 هما:

 عملیة التسییر في میدان الوظیفة العمومیة. -
 في میدان الوظیفة العمومیة. إدارة الموارد البشریة -

ولأهمیة إدارة الموارد البشریة في مختلف المؤسسات والهیئات العامة فقد حظیت باهتمام 
المصالح المكلفة بالوظیف العمومي من خلال تولیها عملیة الرقابة على حسن تسییرها بما یكفل 

البرامـج الحكومیـة للدولـة مصلحـة تلك الهیئات الخاضعـة للرقابـة من جهـة, وتحقیق نجـاح 
 .)1(العصریة

ومن اللافت الإشارة إلى أنه في إطار تسییر الموارد البشریة والإصلاح الإداري, صدر 
, المتعلق بمفتشیات الوظیفة 06/04/1998المؤرخ في  98/112المرسوم التنفیذي رقم 

 .هاهذا مجال العمومیة, وقد بین بدقة سلطة وصلاحیات مفتشیة الوظیفة العمومیة في
 الفرع الثالث : دوافع التحول إلى إنتهاج الرقابة اللاحقة

لقد تخلى المشرع الجزائر عن نظام الرقابة السابقة وتجلى ذلك صراحة بعد صدور 
, الذي یعـدل ویتمم المرسوم 1995 أفریـل 29المؤرخ في  95/125المرسوم التنفیذي رقم 

, والمتعلق بتحریر ونشر بعض القرارات ذات 02/06/1966المؤرخ في  66/145التنفیذي رقـم 
الطابع التنظیمي أو الفردي التي تهم وضعیة الموظفین, ولم تكن هذه القفزة النوعي في التأشیرة 

ل عدیدة, شجعت المهتمین بقطاع الممنوحة لمفتشیات الوظیف العمومي عفویة, بل أملتها عوام
 .) 2(الوظیف العمومي إلى هذا التحول نحو أسلوب مغایر للأول

 95/125مراقبة المشروعیـة قد تجلت حتى تاریـخ سابق لسریان المرسـوم التنفیذي رقم و 
في شكل التأشیرة المسبقة ، حیث تضعها مصالح الوظیف العمومي على مختلف مشاریع 

ت الإداریة المتعلقة بالمسار الوظیفي للموظف العام, فإنه قد عرف عملیة مد المقررات والقرارا
ونتیجة أیضا لضرورة التحول في مناهـج التسییر الإداري باتباع سیاسة عدم التركیز  وجزر.

 الجهاز المركزي للوظیف العمومي. بسبب تأثر

 .15, ص 1999محمد حسین, إدارة الموارد البشریة, المكتب الجامعي الحدیث, الإسكندریة,  د. راویة  )1(
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بتزاید تعـداد الموظفین أصبح یجد صعوبة بالغة في ممارسـة الرقابة المركزیة فسارع في و 
المـؤرخ  76/104إلى تدعیم هیاكله بإنشاء مفتشیات الوظیف العمومي بالمرسـوم  1976سنة 
وكان الهدف الأساسي منها تقریب أجهزة مراقبة المشروعیة من المسیرین  10/06/1976في 

جهـة أخـرى لتمكیـن المصالـح المركزیـة للوظیف العمومـي من متابعـة تطـور  هذا من جهة, ومن
 تعداد المستخدمین بشكل أیسر وأسرع.

دة النظر من جدید في نظام مراقبة ولقد بدت الحاجة ماسة إلى إصلاح أو إعا
المشروعیة الممارس من قبل أجهزة الوظیف العمومي وذلك تحت تأثیر عوامل ومسببات عدیدة 

 : )1(نذكر منها
 , والذي كرس مبدأ الفصل بین السلطات. 1989فیفري  23صدور دستور -
 إقرار مبدأ التعددیة الحزبیة والنقابیة. -
 اعتماد لا مركزیة التسییر في النظام الإداري الجزائري.  -
, وبالتالي إقرار مبدأ 1990إلغاء القانون الأساسي العام للعامل ابتداء من سنة  -

 دیة القانونیة في عالم الشغل. التعد
الإصلاحات الجاریة في البلاد, وما أنتجته من إفرازات في عدید المیادین بما فیها  -

 قطاع الوظیف العمومي, غرضها الأساسي تطویر أداء الإدارة الجزائریة.
النظرة السلبیة التي ینظر بها البعض, وخاصة مسیري المؤسسات والهیئات العمومیة,  -

 ابة السابقة على أنها تعیق التسییر الحسن لوظیفة المكلفین بتسییر الوارد البشریة.للرق
الممارسة المیدانیـة لأجهزة الوظیف العمومي على مستوى الولایات أثبتت في مراقبتها  -

للمشروعیة, وعلى الرغم من الجدیة والصرامة في أدائها, فإن بعض المسیرین أصبحوا یلجؤون  
رق احتیالیة في تسییرهم لمستخدمیهم, كالمبالغة  في إحداث مناصب مالیة إلى وسائل وط

خالیة, هدفه من ذلك تبریر مضاعفـة نسب التوظیف أو الترقیات, كما هو الشأن هنا بالنسبة 
 لقطاع الجماعات المحلیة, البلدیات والولایات, وأیضا مختلف القطاعات الصحیة.
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العلاقات بین المراقب والمسیر أحیانا بكونها سیئة, نتیجة حلول المراقب في  تمیز -

كثیر من الأحیان محل المسیر, وذلك بطریقة تكاد تكون مباشرة, كما هو الشأن فیما یتعلق 
 بإعداد وتقویم مشاریع قرارات التسییر تفادیا لتكرار الأخطاء من لدن المسیرین.

به الإدارة المراقبة لتدخل الهیئات المراقبة وتصدیها لمهام التكییف السلبي الذي تكیف  -
التسییر المعیبة في شكلها أو في إجراءاتها, على أنه خطأ من جانب هذه الأخیرة أو حتى 

تعسفا من جانبها في ممارسة مهام الرقابة الممنوحة لها قانونا, إذ كل القرارات والمقررات تبقى 
 حتى تحظى بتأشیرة مفتشیة الوظیف العمومي المسبقة. غیر نافذة وغیر ساریة المفعول
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 المبحث الثاني: الرقابة التي تمارسها مفتشیات الوظیفة العمومیة ومجالها 
تطورت وظیفة التنسیق والتسییر في میدان الوظیفة العمومیة الذي ألزم السلطة إلى  لقد

 الاهتمام بعنصر الموظفین وتنمیة قدرات أدائهم, وهو ما یطلق علیه بإدارة الموارد البشریة.
إلا أن ذلك التطور وتلك الحركیة التي عرفها قطاع الوظیف العمومي, لا یتم إلا وفق 

 :)1(یمكن تجاهلهما البتة وهما عاملین اثنین لا
و یتمثل في كون الوظیفة العمومیة أساسا واقع إنساني لا یمكن الإحاطة بكل جوانبه   -1

إلا بنظام تسییر وسط , وكذا خطر تجاوزات المركزیة المفرطة والمتعارضة مع مقتضیات السیر 
 الحسن للمرافق العامة.

في إدراج الوظیفة العمومیة في إطار السیاسة العامة للدولة, ولهذا العامـل مبرره  یتمثل -2
البسیط, مفاده أنه لا یمكن أن نتصور بأن تلعب الدولة دورها كاملا من دون الاتصال الوثیق 

 مع مختلف القطاعات الفاعلة ضمن النشاط الوطني.
لحل الأمثل بوضع الأحكام القانونیة وعلیه فإن الدولة الجزائریة الحدیثة قامت بوضع ا  

المتضمن  02/06/1966المؤرخ في  66/133التي تنظم شؤون الموظفین, أبرزها الأمر رقم 
 القانون الأساسي للوظیفة العمومیة.

وفي حقیقة الأمر, فإن الدول الحدیثة ومنها الجزائر كان كل إصلاح حكومي یستوجب 
ري في الدولـة, من خلال الشروع بإصلاح الإدارة العامة بالضرورة البدء بإصلاح الجـهاز الإدا

التي یجب أن تكرس للموظف العام حتى لا یقع الإخفاق في تحقیق الأهداف , ولا یتأتى ذلك 
إلا بالاهتمام بما یسمى بالموارد البشریة في تلك المؤسسات والإدارات العمومیة, ووضعها 

 .) 2(موضع التخطیط والتنظیم والرقابة
إطار تنظیم مسار الحیاة الوظیفیة للموظفین من خلال الرقابة الإداریة على كل  وفي

العملیات التي تخص الموارد البشریة بصفة عامة, بقصد تحسین سیرورة ذلك المسار الوظیفي, 
 تلعب مفتشیات الوظیفة العمومیة دورا لا یستهان به في هذا الإطار.

 

 .43الأستاذ خرفي الهاشمي, المرجع السابق, ص  )1(
, عین سلاطنیة وإسماعیل قیرة, تنمیة الموارد البشریة, دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیعبلقاسم , الدكاترة علي غربي )2(
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 البشریــــــــــةالأول: على المــــــوارد  المطلب
, )1(إیمان من المشرع الجزائري بضرورة إعطاء العنایة اللازمة والكافیة بالموارد البشریة

فقد أحاطها بنظم قانونیة تكفل احترام مبدئي المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة وكذا مبدأ 
الوظیفي للموظف العام  الكفاءة, كما أولاها اهتماما خاصا من خلال إقرار الرقابة على المسار

 من خلال مفتشیات الوظیفة العمومیة.
 الفرع الأول: ماهیة الموارد البشریة

في الوقت الراهن یبرز إجماع المختصین والخبراء على اعتبار الموارد البشریة في 
المؤسسة أكثر الأصول أهمیة, حیث أن عمل المؤسسة أصبح یتحدد بناء على هذا العنصر, 

كل نشاط من أنشطتها بناء على كفاءة ودافعیة وفاعلیة مواردها البشریة, ولهذا ویرتبط نجاح 
فإن العنصر البشري المتمثل في هذا المقام في مجموع المستخدمین التابعین للإدارات 

والمؤسسات العمومیة هو الأكثر أهمیة والأكثر محوریة, لأن أي شيء آخر یعتمد اعتماد كاملا 
 لمهمة بكفاءة ومن قبل الموظفین.على كیفیة أداء هذه ا

فمفتشیة الوظیفة العمومیة كجهاز إداري تشتمل على موارد بشریة تمثل المجال المحوري 
لفاعلیة الأداء الرقابي المنوط بها, لذلك في رأینا لا بد أن یحظى هو كذلك بالاهتمام الكافي في 

 .لإدارات العمومیةإطار تنمیة الموارد البشریة, شأنهم شأن موظفي المؤسسات وا
 أولا: مفهوم إدارة الموارد البشریة

تعرف إدارة الموارد البشریة بأنها مجموعة من البرامج, الوظائف والأنشطة المصممة 
فكل إدارة عامة تباشر مجموعة من الوظائف المتناسقة ،  لتعظیم كـل من أهداف الفـرد والمنظمـة

والمتكاملة لتوجیه واستخدام الموارد المتاحة من أجل تحقیق أهداف معینة, ویتجلى الإطار العام 
 : )2(لإدارة الموارد  البشریة في 

 تحدید الأهداف المرجوة في مجال الموارد البشریة, وذلك بالنسبة للمهام التالیة:  -1
 یط الموارد البشریة.تخط -
 تنظیم شؤون الموارد البشریة. -
 توجیه أعمال وشؤون الموارد البشریة. -

 .16, ص المرجع السابقبلقاسم سلاطنیة وإسماعیل قیرة, , الدكاترة علي غربي )1(
 .18نفس المرجع ، ص  )2(
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 الرقابة على شؤون الموارد البشریة. -
 تقییم الأداء في مجال شؤون الموارد البشریة. -
 اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص تلك المهام سالفة الذكر.  -2

والمرتبطة بإدارة الموارد البشریة, حلي بمصالح الوظیف ولعل هذه النقطة المهمة 
العمومي أن تضعها نصب عینها كمؤشر تسیر على خطاه في إطار تسییر حیاة الموظفین, 

من المرسـوم التنفیـذي رقم  01مكـرر  06وكذلك الشأن بالنسبة للهیئات المستخدمـة, فالمـادة 
 66/145یتمم المرسوم التنفیذي رقم: الذي یعدل و  29/04/1995المـؤرخ فـي  95/126

والمتعلق بتحریر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي  02/06/1966المؤرخ في 
التي تهم وضعیة الموظفین ونشرها تنص على أنه: "في إطـار تسییر مسـار الحـیاة المهنیـة 

المذكورة أعلاه, یتعین  06ادة للموظفین والأعـوان العمومیین في الدولة, المنصوص علیه في الم
على المؤسسات والإدارات العمومیة أن تعد مخططا سنویا لتسییر الموارد البشریة تبعا 
 للمناصب المالیة المتوفرة ووفقا للأحكام القانونیة الأساسیة والتنظیمیة المعمول بها...".

بهذا المخطط رقابة وعلیه تقوم مفتشیة الوظیفة العمومیة برقابة العملیات التي ترتبط 
 .)1(بعدیة على تنفیذ ذلك المخطط التسییري

 ثانیا : مخطط تسییر الموارد البشریة
بتخطیط الموارد البشریة بأنه عمل إداري منظم ویستند إلى أسس علمیة  یقصد

ومعلومات موضوعیة, ویهدف بذلك إلى تكوین قوة عمل قادرة على الوفاء لمتطلبات أعمال 
معین (في تنظیم محدد), ورغبة في أداء تلك الأعمال وعلى أساس من الاستقرار والاستمرار 

 .نسبیا
بشریة لیس هدفا في حد ذاته ولكنه وسیلة لهدف أسمى هو كما أن تخطیط الموارد ال

الاستخدام الأمثل لتلك الموارد, لأن هدف الإدارة المستخدمة دائما هو إیجاد قوة منتجة ومستقرة 
وفعالة, وهذه هي العناصر الأساسیة في تنمیة الموارد البشریة, وتحقیق هذه الأهداف یتم من 

عناصرها وعملیاتها, ومن بین عملیاتها الاستقطاب, خلال وضع خطة تنمیة متكاملة في 
 .) 2(التعیین, الاختیار, التدریب, التحفیز, تقییم الداء, وغیرها من العملیات, المختلفة

 .126-95المرسوم التنفیذي رقم  )1(
 .75, المرجع السابق, ص  الغني بسیوني عبد االلهد. عبد  )1(
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 :)1(وعموما تتحدد أهم السمات الممیزة لإدارة  الموارد البشریة في النقاط التالیة
مجالات العمل الاستراتیجي الهامة انفصال إدارة  الموارد البشریة وانعزالها عن  -

 لمختلف المؤسسات المستخدمة, وتدني النظرة إلیها باعتبارها من الأنشطة الأقل أهمیة.
انحصار نظم أو لوائح شؤون الموارد البشریة في الجوانب القانونیة .. بمعنى تطبیقا  -

 للقوانین وانتهى الأمر.
ال إدارة الموارد البشریة, والتي تسمى غالبا غلبة الجانب الإجرائي (التنفیذي) على أعم -

 "إدارة شؤون الموظفین", والافتقاد للجانب التخطیطي والتطویري في تلك الإدارات.
افتقاد معظم إدارات الموارد البشریة للرؤیة المستقبلیة للاحتیاجات ، ومن ثمة یغلب  -

علیها, وهو الشأن لوعدنا إلى على إدارة الموارد البشریة طابع الاجتهاد الشخصي للقائمین 
 مفتشیات الوظیف العمومي باعتبارها كجهاز أو هیكل إداري  لـه اختصاصات منوطة به قانونا.

غلبة الجانب الشكلي على نظم قیاس كفاءة وتقییم الأداء وعدم الموضوعیة, وهو  -
 الأمر الذي یفقد كثیرا إدارتنا قیمتها ودورها, وتصبح مجرد تقلید روتیني.

 الافتقاد  لنظم فعالة وسیاسات منظمة في إطار تنمیة الموارد البشریة. -
وعاجلا لكل تلك السلبیات فإنه من اللازم تطویر وتحدیث إدارة الموارد البشریة, وذلك 
 من خلال المفاهیم التي ترتكز علیها النظم التي تعتمدها, والأسالیب والآلیات التي تستخدمها.

مخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة, مرتبطة  بتقدیم تبقى المصادقة على ال
 مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومیة المستخدمة, للوثائق المنصوص علیها ومن بینها:

 دفتر المیزانیة لسنة المالیة الجدیدة. -
 دیسمبر من السنة المعتبرة. 31القائمة الاسمیة للمستخدمین في حالة الخدمة بتاریخ  -

المصادقة على المخطط السنوي للتسییر, یحرر محضر من طرف مصالح الوظیفة بعد 
العمومیة, یتضمن نتائج الاجتماع, ولا سیما قرار المصادقة على المخطط السنوي, أو عند 

الاقتصاد الملاحظات والتحفظات المعرب عنها في هذا الموضوع, لتأخذ المؤسسة أو الإدارة 
 .)2( المعنیة بذلك

 .19, ص بلقاسم سلاطنیة وإسماعیل قیرة, المرجع السابق, الدكاترة علي غربي )1(
, المتعلقة بكیفیات تطبیق 27/05/1995الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة, المؤرخة في  240التعلیمة رقم  )2(

 . 29/04/1995المؤرخ في  95/126أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
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قة على مخطط التسییر كما هو منصوص علیه في أحكام المرسوم رقم فالمصاد

المشار إلیه, یتم من طرف المؤسسة أو الإدارة العمومیة  29/04/1995المؤرخ في  95/126
بالاشتراك مع المصالح المختصة للوظیفة العمومیة, بمجرد اعتماد البیانات المالیة للسنة 

ابتداء من تاریخ إبلاغ هذه البیانات للآمر بالصرف المعنیة وفي أجل أقصاه شهرا واحدا, 
 المعني.

وفي انتظار المصادقة على مخطط التسییر للمؤسسات و الإدارات العمومیة وفي حدود 
أجل الشهر, تستطیع هذه الأخیرة حسب الإجراءات المقررة, أن تتخذ بصفة استثنائیة قرارات 

رجین في بیان المستخدمین للسنة الماضیة التسییر الخاصة بالمستخدمین العاملین, والمد
باستثناء قرارات التسییر المتعلقة بالترقیات في الرتبة كما یمكن اتخاذ قرارات التسییر المتعلقة 

بالتعیین في المناصب العلیا, وكذا قرارات توظیف المستخدمین المتخصصین القادمین من 
غ مخطط التسییر إجباریا, بمجرد مؤسسات التكوین والمخصصین للوظیفة العمومیة, ویبل

المصادقة النهائیة علیه من قبل المؤسسة والإدارة العمومیة المعنیة إلى المراقب المالي أو إلى 
 .)1(المحاسب العمومي المختص, حسب الحالة

بعد أن تم تصمیم وإنجاز المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة تأتي مرحلة 
المخططات, والتي تم إعدادها من قبل الهیئة المستخدمة تبعا للمناصب المصادقة على تلك 

مارس من كل سنة  15تاریخ  المالیة المتوفرة خلال السنة المعنیة, حیث تتم المصادقة قبل
, ویمكننا القول أن الفائدة من المخططات السنویة للموارد البشریة كونها تعتبر أداة تسییر مالیة

ظل مرتبطة بتنفیذ أن لا تعرف أي انحراف كان, كما أن هذه المخططات ت وتوقع وتقییم, ینبغي
 :الشروط التالیة

 
  وضع حوصلة دقیقة لحالة تنفیذ المخططات التسییر للسنة الماضیة, حسب

, ولذلك على مسؤول المؤسسة أو الإدارة العمومیة 95/126من المرسوم التنفیذي  06المادة 
 المعنیة أن یبرر:     

 ، المرجع السابق. 240التعلیمة رقم  )1(
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تأخیر یلاحظ في تنفیذ عملیات تسییر الموارد البشریة, كـما ینص علیـها المخطط  كل -
 لك.السنوي, من خلال إعداد محضر بشأن ذ

عدم مراجعة قرارات التسییر غیر مطابقة والتي كانت محل طلب مراجعة من قبل  -
نفیذي من المرسوم الت 06النقطة  06مصالح الوظیف العمومي, كما تنص على ذلك المادة 

95/126 . 
عدم تبلیغ مصالح الوظیف العمومي بالنسخ المتعلقة بالقرارات الفردیة لتسییر المسار  -

 .95/126من المرسوم التنفیذي  04 النقطة 06الوظیفي للموظفین, طبقا لأحكام المادة 
  التصفیة المسبقة لكل الوضعیات غیر المطابقة وغیر قانونیة, محل النزاع أو
تي ظهرت خلال السنة المالیة المنصرمة, وذلك بالتخلي عن المخططات السنویة التأخیر, وال

التي أعدت في إطار السنة المالیة الجدیدة, وكذا   كل الوضعیات غیر المطابقة أو غیر 
القانونیة والتي فصلت فیها مصالح الوظیفة العمومیة, ویمكن أن نذكر على سبیل المثال 

مراجعتها, والمسابقات المنظمة خارج الإطار التنظیمي المعد لها  القرارات الفردیة التي طلبت
 ..إلخ.

بعد المصادقة على المخطط السنوي للتسییر, یحرر محضر من طرف مصالح الوظیفة 
العمومیة, یتضمن نتائج الاجتماع, ولا سیما قرار المصادقة على المخطط السنوي, أو عند 

عنها في هذا الموضوع, لتأخذ المؤسسة أو الإدارة الاقتصاد الملاحظات والتحفظات المعرب 
 .)1(المعنیة بذلك

 
 
 
 
 
 
 

 ، المرجع السابق. 240التعلیمة رقم  )1(
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 95/126المطلب الثالث: مجال الرقابة الإداریة في إطار المرسوم 
 وإجراءاتها

تشكل رقابة مشروعیة القرارات الإداریة المتعلقة بتسییر المسار الوظیفي للموظفین 
والأعوان العمومیین في المؤسسات والإدارات العمومیة, المهمة الأساسیة لمفتشیات الوظیفة 
العمومیة المتواجدة بكل ولایات الوطن, وتكتسي هذه الرقابة الإداریة أهمیة بالغة بالنظر إلى 

الإطـار تكلف مصالـح وفي هذا ،  الموظفین الذین یخضعون لمجال هذه الرقابة تعدادات
, بإجراء رقابة لاحقة على  95/126الوظیفة العمومیة بموجب أحـكام المرسـوم التنفیذي رقم 

قانونیة قرارات التسییر مع التشریع والتنظیم المتعلقین بمسارات حیاة الموظفین الوظیفیة, 
مخطط سنوي لتسییر الموارد البشریة, الذي تلتزم مجمل  مهمتها هذه علىومعتمدة في أداء 

المؤسسات والإدارات العمومیة بتحضیره وإخضاعه للمصالح المعنیة التي تتولى في هذا الشأن 
 .)1( المصادقة علیه, ومراقبة إجراءات تنفیذه

 الفرع الأول: القرارات الفردیة للموظف العام وكیفیات تطبیقها
لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام المسار الوظیفي في إطار تنظیم الحیاة الوظیفیة 

للموظف العام, وهو ما یعني أن هؤلاء الموظفین سیكرسون حیاتهم لهذه الوظیفة من یوم 
التحاقهم بها, لذلك فهو في حاجة إلى حمایة قانونیة تكفل استقراره الكامل في الوظیفة التي 

لمبدأ الأساسي المتعلق بالمساواة في الالتحاق بالوظیفة العامة واجب التكریس یشغلها, كما أن ا
بشكل فعلي وتحقیقا لتلك الأهداف تم وضع سیاسات عقلانیة تكفل نجاعة الرقابة على كل 

لوظیفة العمومیة القرارات المتعلقة بالمسار الوظیفي للموظف العام, من خلال منح مفتشیات ا
 تلك الآلیة.

 لتوظیف والترقیةأولا: ا
إن عملیات التوظیف التي تعني التحاق الموظف أو العون العمومي بوظیفة معینة طبقا 

للقانون الذي یحكم تلك الوظیفة, لا یخرج عن نوعین من التوظیفات, التوظیف الخارجي 
 والتوظیف الداخلي.

 

 .43خرفي الهاشمي, المرجع السابق, ص  الأستاذ)1(
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 التوظیف الخارجي:  -1
 التوظیف على أساس الشهادات: -أ

أساس الشهادات, التوظیف المباشر الذي یتم من بین المترشحین یقصد بالتوظیف على 
المتخرجین من مؤسسة عمومیة للتكوین المتخصص, ویقصد بالمؤسسات العمومیة للتكوین 

تكوین مترشحین مخصصین فقط للالتحاق  المتخصص تلك المؤسسات التي تكون مهمتها
البا ما یتم بالنسبة للمترشحین الذین بالإدارات العمومیة, حیث أن هذا النوع من التوظیفات غ

, شحین إلى مراكز أو معاهد التكوینأدوا تكوینا متخصصا معینا, ویكون دخول هؤلاء المتر 
وخروجهم منها من خلال محضر دخول ومحضر خروج موقع علیه من قبل مفتشیات الوظیفة 

لأعوان شبه الطبیین العمومیة, وبالتالي یدخل مباشرة للتوظیف على أساس الشهادة كتوظیف ا
  بعد أدائهم فترة تكوین معینة.

 التوظیف على أساس المسابقة -ب
 التوظیف عن طریق المسابقة على أساس الشهادة: -1-ب

یتم التوظیف على أساس الشهادات بناء على الدراسة المسبقة لملفات المعنیین, من 
 طرف لجنة تقنیة مختصة

یتعلق بتحدید إطار تنظیم المسابقات على أساس الشهادة التي تمكن من الالتحاق  وفیما
 :)1( بالأسلاك والرتب في المؤسسات والإدارات العمومیة فیكون بما یأتي

 بالأسلاك المشتركة بین للإلتحاققرار من السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة -
 المؤسسات والإدارات العمومیة.

بین الوزیر المعني والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة فیما یتعلق قرار مشترك  -
بالوظائف الخاصة بالأسلاك النوعیة في مختلف المؤسسات والإدارات العمومیة, ویتم إعلان 

إجراء المسابقة على أساس الشهادة بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحیة التعیین 
میة) وترسل نسخة منه للإعلان إلى مفتشیة الوظیفة العمومیة (رئیس المؤسسة أو الإدارة العمو 

قبل أسبوع على الأقل من تاریخ عقد اجتماع اللجنة التقنیة المذكورة أعلاه, كما أن نشر هذا 
بكل الوسائل الملائمة (إدراج في صحیفة یومیة وطنیة, إلصاق في مقررات  اإجباریالمقرر یتم 

یحدد كیفیلت تنظیم المسابقات والإمتحانات   25/04/2012المؤرخ في  194-12التنفیذي رقم  من المرسوم 08المادة  )1(
 . والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة وإجرائها
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التاریخ المحدد لدراسة ملفات المترشحین من قبل اللجنة  العمل) قبل شهرین على الأقل من
 :)1( التقنیة,  ویجب أن یتم فیها توضیح

 عدد المناصب المطلوب شغلها. -
 الشهادات أو المؤهلات المطلوبة في المترشحین. -
 تاریخ إجراء المسابقـة على أســاس الشهادة. -
 :الاختبارات أساس على المسابقة طریق عن التوظیف -2-ب

یخضع التوظیف عن طریق المسابقة على أساس الاختبارات إلى بعض الإجراءات 
 :والقواعد الدقیقة التي یجب مراعاتها

 .فتح المسابقات على أساس الاختبارات 
 یرسل حیث, المؤسسة رئیس من بمقرر  الاختبارات أساس على المسابقات فتح یتم

 لم وإن, علیها التوقیع تاریخ من أیام عشرة) 10( خلال العمومیة الوظیفة مفتشیة إلى منه نسخة
 علیه نصت ما حسب, التأخیـر ومبررات الأسـباب تقـدم أن علیها المحددة آجـاله في القرار تبلغ

 في رأیها العمومیة الوظیفة مفتشیات تبديو  ، 05/08/1997 في المؤرخـة 105 رقم التعلیمـة
 .تبلیغه من یوما عشرة خمسة) 15( أجل خلال الفتح مقرر أو قرار

في  داخلیة ملصقات في یومیة صحیفة في إجباریا المسابقة فتح قرار ینشر أن یجب
, كافیة بضمانات المسابقات من النوع هذا الجزائري المشرع عزز ولقد, ) 2(أیام  07أجل أقصاه 

 .العامة بالوظائف الالتحاق في الفرص وتكافؤ المساواة مبدأ فیها یحترم
 :للقبول الكتابیة الاختبارات

 ي:یل كما, للقبول كتابیة مواد أربعة أو ثلاثة على الاختبارات أساس على المسابقة تحتوي
 .اجتماعي أو اقتصادي أو سیاسي طابع ذي العامة الثقافة في امتحان -
 .تقني موضوع في امتحان -
 .اللغة هذه بغیر للممتحنین بالنسبة الوطنیة اللغة في امتحان -
 
 

 .25/07/1997المؤرخ في  105المنشور الوزاري رقم  )1(
 . 25/04/2012المؤرخ في  194-12من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة  )2(
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 للقبول الشفاهیة الاختبارات: 
 للمترشحین فقط یحق أنه إلى الإشارة تجدر للقبول الشفاهیة بالاختبارات یتعلق فیما
 مختصة لجنة أمام وذلك, الشفاهیة الاختبارات في بالمشاركة الكتابیة الاختبارات في الناجحین

 .المسابقة برنامج بمواضیع اللجنة أسئلة وتتعلق, للقبول
 التوظیف عن طریق الفحص المهني: -ج

ینبغي التمییز بین الفحص المهني الرامي إلى التوظیف الداخلي (الترقیة), والذي یخضع 
لنفس القواعد المطبقة في مجال تنظیم الامتحانات المهنیة, وبین الفحص المهني الذي یهدف 

 إلى التوظیف الخارجي. 
الخارجي عن طریق الفحص المهني لمستخدمي التنفیذ, وفي هذا الصدد یوجه التوظیف 

الذین لا تشترط فیهم إلا معارف مهنیة أولیة تتلاءم مع المنصب المطلوب شغله, مثل السائقین, 
ویجب هنا أن یخضع لنفس قواعد الإعلان والإشهار المتعلق بالمسابقات حسبما یحدده التنظیم 

 المعمول به في هذا الشأن.
 لي (الترقیة):التوظیف الداخ-2

تتمثل الترقیة الداخلیة في الالتحاق بمنصب عمل أعلى في التسلسل الإداري, و علیه 
یحق للموظف الترقیة الداخلیة التي تجازي تطویر المعارف والخبرة المهنیة أو المؤهلات 

والشهادات التي اكتسبها الموظف ویتم ذلك من خلال منحه رتبة أعلى من تلك التي ینتمي 
 ا, ویتم هذا الرفع في الرتبة إما :إلیه

  على أساس الشهادة: -أ
یخصص هذا النمط من التوظیف الداخلي للموظفین الذین أحرزوا المؤهلات والشهادات 
المطلوبة التي تسمح بحق الأولویة لهم في الالتحاق مباشرة بسلك أعلى یطابق تأهیلهم الجدید 

, حیث تلتحق هذه الفئة بالمرشحین للتوظیف الواردة )1( وفي حدود المناصب المالیة الشاغرة
 . 03-06من الأمر  08أوصافهم بالمادة 

 عن طریق الامتحان المهني: -ب
یعتبر الامتحان المهني كیفیة من كیفیات الترقیة إلى رتبة أعلى, وعند الاقتضاء     

, فكلما اقتضت ضرورة المصلحة یتم فتح امتحان مهني  عقب دورة للتكـوین وتحسیـن المستـوى

 25/04/2012المؤرخ في  194-12من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  ) 1(
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سواء بقرار وزاري أو بمقرر یتخذه رئیس المؤسسة للالتحاق برتبة معینة, في إطار الأحكام 
المنصوص علیها في القرارات المتضمنة تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة, وهنا 

لان ونشر المسابقة, ومدة فتحها وكل ما یتعلق یجب إتباع الطرق القانونیة فیما یتعلق بإع
 بإعلان النتائج .... الخ. 

وهذا النوع من الترقیات یعتبر مكافأة طبیعیة لجهد الشخص الذي یبذله الموظف وتتراوح 
 .)(%20و %10النسبة المخصصة لهذه الترقیة بین 

 الترقیة بالاختیار عن طریق التسجیل في قائمة التأهیل: -ج
هذه الترقیة عن طریق التسجیل في جدول سنوي للترقیة, وتتمثل في الرفع إلى رتبة  وتتم 

تشارة اللجنة المتساویة أعلى الموظفین اللذین یثبتون أقدمیة معینة أو خبرة مهنیة كافیة, بعد اس
 الأعضاء.
 الترقیة عن طریق التأهیل المهني الوظیفي: -د

 57رقیة استثنائیة, وتجدیدا أدخلته المادة یشكل التوظیف عن طریق التأهیل المهني ت
, وهو یخص موظفي بعض القطاعات 23/03/1985المؤرخ في  85/59من المرسوم رقم 

مكافأة للأعمال البطولیة أو للمخاطر التي یتعرضون لها في القیام أو بمناسبة القیام بمهام, 
تب التي یمكن أن ینطبق علیها حیث تبنته القوانین الأساسیة الخاصة الجدیدة, والتي جددت الر 

هذا النوع من التوظیف الداخلي, ویتم ذلك بحسب إجراءات وكیفیات مرنة تحت المسؤولیة 
المباشرة للمسیرین, بقصد التحفیز على اكتساب تأهیل حقیقي من قبل الموظفین, ومكافأة لمن 

 أظهروا منهم مستوى من الجدارة.
 ثانیا: التكوین وتحسین المستوى

تثمین الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة, لاسیما بواسطة وضع  یعتبر
سیاسة تكوین للموظفین وتحسین مستواهم وتجدید معلوماتهم, أحد المهام الرئیسیة للمدیریة 

 العامة للوظیفة العمومیة.
یـة فالتكوین هو أحد أدوات تطویر أداء الموارد البشریة؛ فقد شرعت الحكومـة الجزائر 

في تغییرات عمیقـة في میكانیزمات وأسالیب تسییر وتقویم الموارد  1995ابتـداء من سنـة 
 البشریة بالمؤسسات والإدارات العمومیة وتمثلت هاته التغیرات فیما یلي:
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المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة المنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم  -
 والذي یعد لوحة قیادة للموارد البشریة بأتم معنى الكلمة., 29/04/1995المؤرخ في  95/126

المخطط القطـاعي السنوي ومتعدد السنوات لتكوین الموظفین وتحسین مستواهم  -
 03/03/1996المؤرخ في  96/92وتجدید معلوماتهم, المنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 المتعلق بالتكوین وتحسین مستوى الموظفین .
لوزاریة المشتركة ففي المؤسسات والإدارات العمومیة المنشأة بموجب المرسوم اللجنة ا -

, والتي أسندت لها مهمة تحدید السیاسة 19/05/2004المؤرخ في  04/146التنفیذي رقم 
الوطنیة للتكوین لاسیما عن طریق تحدید وسائل واحتیاجات التكوین في المؤسسات والإدارات 

 ام وبرامج التكوین الإداري.العمومیة, وتقییم دوري لنظ
 

 الإطار التنظیمي للتكوین في الوظیفة العمومیة:  -1
, 23/03/1985المؤرخ في  85/59من المرسوم التنفیذي رقم  52نصت المادة  لقد

على إلزام المؤسسات والإدارات العمومیة بهدف تحسین مردود المصالح العمومیة وضمان 
 الترقیة الداخلیة للموظفین بما یأتي:

تولي عملیات التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات بغرض تحسین تأهیل  -
 ظفین, بحسب متطلبات التنمیة المستخدمة.المو 

 ضمان ترقیة العمال حسب استعداداتهم طبقا للجهود المبذولة من قبلهم. -
إنجاز أو المشاركة في إنجاز الأعمال المتخصصة لضمان تكییف المترشحین مع  -

 الوظیفة العمومیة.
, قد 03/03/1996تاریخ ب 96/92وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المرسوم رقم 

 میز بین ثلاثة أنواع من العملیات التكوینیة وهي:
 بحیث تسمح إما بشغل منصب عمومي من طرف عملیة التكوین المتخصص :

مترشحین غیر موظفین, أو تسمح بالترقیة إلى رتبة أعلى في حالة اكتسابهم لصفة 
 نات الوظیفیة.موظف, أو یسمح هذا التكوین بتحضیرهم لاجتیاز المسابقات والامتحا

  تسمح بتحسین المعارف والكفاءات الأساسیة للموظفین, عملیة تحسین المستوى :
 وإثرائها وتعمیقها وضبطها.
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  :ترمي إلى التكیف مع وظیفة جدیدة نظرا  لتطور  عملیة تجدید المعلومات
 .الوسائل والتقنیات, أو بسبب التغیرات الهامة في تنظیم المصلحة وعملها مهامها

 في المـؤرخ 04/17 التنفیذي بالمرسـوم 96/62 رقـم التنفیذي المرسـوم تعدیـل تـم وقد
 :یلي ما إدراج التعدیل شمل حیث, 22/01/2004

, التعیین صلاحیة لها التي السلطة من قرار إلى التكوینیة الدورات فتح مسألة إحالة -
 .التكوین تنظیم من قرار في بها متكفلا السابق في كانت بینما

 كانت ما بعد, التكوین مخطط في بالخارج المستوى وتحسین التكوین عملیات إدراج -
 .96/62 المرسوم لأحكام خاضعة غیر

ویتضمن مخطط التكوین مختلف العملیات التكوینیة, مشفوعة بعرض للأسباب ویتضمن 
لمواضیـع الدورات, مبررات حـول جدوى مختلف الدورات التكوینیـة, (تحلیل للاحتیاجات, تبـریر 

عرض للاعتمادات المالیة اللازمة لتجسیدها), وهكذا تظهر أهمیة هذه الوثیقة في كونها أداة 
عمل ولیست غایة في ذاتها, إذ من شأنها تنمیة القدرة لدى مسیري الموارد البشریة على وضع 

تقنیات التسییر أهداف واضحة لعملیات التدریب والتمكن بالتالي من تقدیمها, وإعطاء مكانة 
الحدیثة في العمل الإداري الذي تهیمن علیه حالیا المقاربات القانونیة (المطابقة القانونیة 

 للأعمال مـع التنظیمات والقوانین).
 مخطط التكوین إعدادالأطراف المتدخلة في   -2

 ة المعنیةــالمؤسس - أ
المخطط القطاعي السنوي یقع على عاتق الإدارة أو المؤسسة العمومیة المبادرة بإعداد 

الموظفین المدعوین  لمتابعة دورة التكوین  ءأو المتعدد السنوي حیث تنشئ لجنة مكلفة بانتقا
بإعداد قائمة التأهیل, ثم تعد قرارا یحدد إطار تنظیم  96/92من المرسوم رقم  07طبقا للمادة 

برامج تكوین المتخصص من المرسوم السابق, ثم تعد تقریر آخر حول 10التكوین حسب المادة 
مكرر,  11وتحسین المستوى وتجدید المعلومات, ثم قرار فتح الدورات التكوینیة طبقا للمادة 

 وإعداد إجراءات انتداب الموظفین. 28وكذا التكفل  بمصاریف التكوین حسب المادة 
 السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة:  - ب

تقوم مفتشیات الوظیفة العمومیة بمراقبة  ,96/92من المرسوم  02الفترة  03طبقا للمادة 
مدى قانونیة هذه العملیة, ومدى تكیفها مع مناصب العمل المفتوحة ووفق أهداف مستخدمي 
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المؤسسات والإدارات العمومیة, واحتیاجاتهم الأولیة, بالنظر إلى الترابط بین المؤهلات الإداریة, 
غرض, حیث تقوم بمطابقة العملیات المبرمجة والتقنیة ومخصصات المیزانیـة المرصـودة لهذا ال

من مخطط التسییر, ومراقبة مدى احترام نسبة المستخدمین المسموح لهم  07للجدول رقم 
, حیث أنه 03/03/1996المؤرخ في  96/92من المرسوم رقم  16متابعة التكوین طبقا للمادة 

ه بین الإدارة المعنیة بعد الانتهاء من دراسة مشروع مخطط التكوین تتم المصادقة علی
)  نسخ حیث ترسل نسخ إلى المدیریة العامة 05ومفتشیات الوظیفة العمومیة, وذلك في خمسة (

قابلا للتنفیذ كما ینجر عن  المخطط, ویصبح بالتالي وبعد المصادقة یكون للوظیفة العمومیة
 ذلك إعداد قرارات فتح الدورات التكوینیة.

التكوین ولجنة الطعن (المهام  اللجنة الخاصة بدراسة مخطط   - ج
 المشتركة):

تشترك السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة مع المؤسسات والإدارات العمومیة, في مجال 
وذلك في   27/07/1999المؤرخة في  253حسب التعلیمة رقم  إنجاز مخططاتها التكوینیة

 العملیات الآتیة:
مخطط التكوین السنوي والمتعدد السنوات للإدارة والمؤسسة العامة أمام لجنة  دراسة -

 منشاة على مستوى المدیریة العامة للوظیفة العمومیة تتكون من: 
 المدیر الفرعي للتكوین بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة, رئیسا. •
 ممثل عن وزارة المالیة. •
 ممثل عن الإدارة أو المؤسسة المعنیة. •
 مثلین عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة.م •

وتتولى مصالح الوظیفة العمومیة مراقبة احترام إجراءات انتقاء المترشحین لمختلف 
على  96/92من المرسوم  09الدورات التكوینیة للتنظیم الساري المفعول, حیث نصت المادة 

للمشاركة في الدورات السالفة  إنشاء لجنة خاصة تتكفل بدراسة طعن المترشحین غیر المقبولین
 الذكر, تترأسها السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة, وتتكون من:

 ممثل الإدارة المعنیة, عضوا. -
 ممثل منتخب من لجنة مستخدمین في السلك أو الرتبة المعنیة, عضوا.  -
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الفرع الثاني: میادین أخرى لتدخل مفتشیات الوظیفة العمومیة في ظل المرسوم 
 95/126لتنفیذي ا

إلى جانب میادین التدخل كمهام منوطة بمفتشیة الوظیفة العمومیة في ظل المرسوم 
 , والمتمثلة في:29/04/1995المؤرخ في  95/126التنفیذي رقم 

 الإعداد والمصادقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة. -
مراقبة إجراء المسابقات, الاختبارات والامتحانات المهنیة, عبر كامل مراحلها,  مهمة -

 قبل أثناء وحتى قبیل الإعلان عن النتائج النهائیة, من خلال لجان الطعن.
 مراقبة مشروعیة قرارات تسییر المستخدمین. -

فة توجد هناك مجالات ومیادین أخرى تعتبر حقلا خصبا لتمارس فیه مفتشیات الوظی
 :ل فيتمثالعمومیة مهامها المحددة قانونا وت

 أولا: المعادلات الإداریة
سر الإجراءات الإداریة وبهدف تقریب مصالح الوظیفة یإنه وبغرض تسهیل وت 

العمومیة من المستخدمین وكافة المواطنین, أهلت مفتشیات الوظیفة العمومیة بموجب التعلیمة 
لمنح المعادلات الإداریة لمستویات التعلیم والتأمین  ,02/06/1998المؤرخة في  292رقم 

للشهادات للمتحصل علیها من الموظفین وكذا المواطنین الراغبین في الالتحاق بالوظائف 
 ,العامة إذ یتم منح هؤلاء معادلات إداریة تشتمل على وجه التحدید نوعیة الأسلاك أو الرتب

 انین الأساسیة لمختلف قطاعات النشاط.وكذا الطرق وأنماط الالتحاق بها وفقا للقو 
 ثانیا: التدقیق وتقییم تسییر الموارد البشریة 

وان ـة لأعـیاة المهنیـر الحـرارات تسییـة قـة مشروعیـة مراقبـق بمهمـما تعلـأن فیـو الشـما هـك
ذا ـي هـفف ,ةـالبشریوارد ـر المـم تسییـق وتقییـالتدقیة ـة مهمـة العمومیـفلمفتشیات الوظیفی ,ةـالدول
 :كما یلية ـذه المهمـة هـة العمومیـة الوظیفـز مفتشیـار تنجـالإط

 المشاركة في إعداد الحصیلة السنویة لشغل المؤسسات والإدارات العمومیة.  - إما بـ :
متبعة تقییم تسییر الموارد البشریة عن طریق المشاركة في إعداد حصیلة  -        

 المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة.تقییم تنفیذ 
 النظر في مدى مطابقة الإجراءات التنظیمیة. -وإما بـ : 
 التأكد من مدى تنفیذ عملیات التسییر. -        
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دراسة وتحلیل الفوارق الناتجة عن تنفیذ العملیات المبرمجة في المخططات  -        
 السنویة لتسییر الموارد البشریة.

فتدقیق الحسابات لتسییر الموارد البشریة معناه في الحقیقة الرقابة على الرقابة, وعلى 
 هذا الأساس تكمن أهدافه أساسا في:

 تقویم فعالیة الرقابة الداخلیة والخارجیة. -
التأكد من مطابقة تسییر الموارد البشریة مع السیاسات والمخططات والإجراءات  -

 المعمول بها.
 .ما من شأنه أن یحسن التسییر اقتراح كل -
 ثالثا: حل المنازعات الجماعیة للعمل 

المتعلقة بالوقایة وحل النزاعات الجماعیة للعمل, وممارسة حق  90/02طبقا للقانون رقم 
 الإضراب, فإن لمفتشیات الوظیفة العمومیة العضویة بقوة القانون في لجان المصالحة.

الوظیفة العمومیة في هذه اللجان, من أجل  كشف  وبهذه الصفة فإن تشارك مفتشیات
وتوضیح كیفیات تنفیذ الأحكام القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول في مجال منزعات العمل 

 .)1( في المؤسسات والإدارات العمومیة
 مفتشیات الوظیفة العمومیة تسهر على:ف
القرارات المتخذة في إطار طلب مراجعة الوضعیات الإداریة للموظفین على ضوء  -

 لجان الطعن التأدیبیة.
تعمل على إسداء الإرشاد والنصح وكیفیة تولي قضایا منازعات العمل للحد من  -

 .(أنظر الملحق)اللجوء إلى المنازعات القضائیة 
 .بعة حسن تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیةامت -

 رابعا: إعداد الحصیلة السنویة للشغل 
الذي  ,29/04/1995المؤرخ في  95/123من المرسوم التنفیذي رقم  05نصت المادة 

 190-03بالمرسوم التنفیذي یحدد صلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة, المعدل والمتمم 
ول ـر سنوي إلى الحكومة حـداد وتقدیم تقریـعلى أن یكلف المدیر العام للوظیفة العمومیة بإع

من المرسوم التنفیذي رقم  131و 130, الذي یحدد كیفیات تطبیق المادتین 12/04/2004المؤرخ في  05المنشور رقم  ) 1(
85/59 
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لإدارات العمومیة, ویقترح أي تدبیر یندرج في إطار سیاسة افي المؤسسات و ور التشغیل ـتط
بوضعیة التشغیل في  ةلقللإحصائیات المتعالتشغیل, وذلك من خلال الجمع والتحلیل والتلخیص 

 95/124من المرسوم التنفیذي رقم  04الرجوع إلى المادة بالمؤسسات والإدارات العمومیة, و 
المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في المدیریة العامة للوظیفة  ,29/04/1995المؤرخ في 

إحدى أجهزة (العمومیة, في فقرتها الثالثة على تكلیف المدیریة الفرعیة للإحصائیات والوثائق 
لال إعداد حصیلة الشغل بمتابعة تطور التشغیل من خ )المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

 السنویة.
ة العمومیة في إعداد الحصیلة الوطنیة السنویة ـمفتشیات الوظیفة من ـإن هذه المساهم

للشغل, لیتم من خلالها العمل على جمع والتأكید والتدقیق في المعلومات المتعلقة بوضعیة 
الشغل في المؤسسات والإدارات العمومیة المحلیة في نطاق الاختصاص الإقلیمي لها, قبل 

ة العمومیة التي تتولى بذلك تقدیم سیاسة التشغیل الوطنیة إرسالها إلى المدیریة العامة للوظیف
 . للمؤسسات والإدارات العمومیة

 الضمان الاجتماعي:خامسا : 
في إطار الاضطلاع بمهامها تشارك مفتشیات الوظیفة العمومیة بصفتها ممثلا للإدارة 

المنشأ على مستوى الولایات في إطار  ,العمومیة في لجان الاتصال للصندوق الوطني للتقاعد
, المتضمن النظام القانوني لصنادیق الضمان الاجتماعي, وهذه 92/07تطبیق المرسوم رقم 

اللجان التي هي بمثابة الامتداد المحلي للمجلس الإدارة للصندوق الوطني للتقاعد, تسهر على 
هذا الإطار فإن المفتشیات ضمان تحسین تسییر الخدمات لفائدة الأعوان المتقاعدین, في 

 تراقب التنظیم المتعلق بها.الوظیفة العمومیة 
الرقابة الإداریة التي تمارسها مفتشیات الوظیفة ودعائم الفرع الثالث: إجراءات 

 العمومیة 
 أولا: إجراءات الرقابة 

الوظیفة العمومیة على المستوى المحلي الرقابة  في هذا الإطار تمارس مفتشیات 
البعدیة على المسار الوظیفي للموظفین, وتبتدئ هذه الرقابة أساسا من إجراء المصادقة على 
المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة, ثم تراقب في مرحلة لاحقة تنفیذ هذا المخطط, وفي 

ن تطابق العملیات المقررة في المخطط مع هذا الإطار یتعین على المصالح المعنیة أن تضم
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الأحكام القانونیة والتنظیمیة المعمول بها في هذا المجال, وبالخصوص فیما یتعلق بالجوانب 
 التالیة:

توزیع المناصب المالیة المفتوحة حسب الأنماط القانونیة للتوظیف المحدد بالقوانین  -
 الأساسیة.
 التسییر مع الآجال المحددة بالتنظیم الساري المفعول.مطابقة رزنامة إنجاز عملیات  -
 البرمجة الفعلیة للإحالة على التقاعد لكافة المستخدمین المعنیین بهذه العملیة. -
كما تقوم مصالح الوظیفة العمومیة ضمن هذا الإطار بإجراء مراقبة تنفیذ برنامج  -

ن طریقة وضع موصلة دقیقة لتنفیذ التسییر السنوي المصادق علیه بعنوان السنة الماضیة, ع
 هذا المخطط (مخطط التسییر السنوي للموارد البشریة بعنوان السنة الماضیة).

وفیما یتعلق بمراقبة تنفیذ المخطط السنوي المصادق علیه,عن طریق مفتشیات الوظیفة 
 العمومیة, فیتم من خلال:

 تقییم تطبیق برنامج التسییر, قصد متابعة درجة تطبیقه. -
 الوقوف على المشاكل التي تواجه المسیر وإیجاد الحلول لها. -
 تقییم فعالیة المصالح المسیرة. -

تمارس  مفتشیات الوظیفة العمومیة في إطار صلاحیاتها الرقابة البعدیة على المقررات 
 الفردیة المتعلقة بتسییر الحیاة المهنیة لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومیة, وغایة هذا

 الإجراء, هو ضمان شرعیتها.
 قررات المبلغة:مالرقابة البعدیة على الثانیا : 

 تنطوي هذه الرقابة على التثبیت من صحة المقرر ویتم ذلك على مستوى مفتشیات
الوظیفة العمومیة, ولهذا الغرض, فالمرسوم التنفیذي السالف الذكر یستوجب على المؤسسات 

نسخة من كل المقررات والقرارات التي تهم بوالإدارات العمومیة, إبلاغ هذه الأجهزة الرقابیة 
وغیرها د... ـالة على الاستیداع, والانتداب والتقاعـة والإحـم والترقیـن, كالترسیـة الموظفیـوضعی

أیام) التي تعقب تاریخ توقیع المقررات المعنیة من قبل  10( من المقرارات, وذلك في العشرة أیام
 مدیر أو رئیس المؤسسة المستخدمة.
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وبوصول هذه المقررات بین یدي المراقبین, تتم دراسة مدى قانونیتها وذلك في شكلها 
اریة في معاینة النقاط التالیة على وجه ومضمونها, بحیث یتمثل الجانب الشكلي من الرقابة الإد

 الخصوص 
 أهلیة الجهة التي أمضت هذه المقررات. -
ة ـة العامـن المدیریددة لهذا الغرض من لـماذج المعـذه المقررات مع النـل هـق شكـتطاب -

 للوظیفة العمومیة.
أما الجانب الموضوعي فیخص مضمون هذا القرار ومدى تطابق إجراء التسییر  

هذا مع التشریع والتنظیم المعمول به, وفي هذا الإطار نشیر إلى أن عملیة الرقابة المذكورة 
 تؤدي إلى إحدى الوضعیتین التالیتین:

ة (بالتأشیر ـة ملاحظـة لا یتعرض إلى أیـوفي هذه الحال ,غـرر المبلـد مضمون المقـتأكی -
 .ول)ـة بالقبـالبعدی

ه الحالة تقوم مصالح الوظیفة العمومیة بإخطار في هذو تسجیل نقائص واختلالات,  -
المقرر المعیب, مع قصد مراجعة أو إلغاء هذا  سلطة التعیین والتسییر (الهیئة المستخدمة)

 إعلام في آن واحد مصالح المالیة بهذا الإجراء (أنظر النموذج المرفق).
وبذلك تصبـح المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیـة وبعد أن یبلغ لها قـرار الرفض أو 

المراجعة, ملزمة بمراجعة المقرر أو إلغائه حسب الحالة, كما أنها تقوم وجوبا بإرسال نسخة من 
المقرر الجدید إلى مفتشیة الوظیفة العمومیة, والذي یحل محل المقرر الأول في جمیع الحقوق 

مرتبطة به, ویكون الأثر المالي ساریا ابتداء من التاریخ  الذي تخطر فیه مفتشیة الوظیفة ال
العمومیة المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة, ویمكن لمفتشیات الوظیفة العمومیة عند 

الاقتضاء, الاتصال مع المراقب المالي أو المحاسب العمومي في المؤسسة أو الإدارة العمومیة 
نیة بإعداد كشف عن مدى تنفیذ طلبات المراجعة لكل المقررات المخالفة للقوانین المع

 والتنظیمات المعمول بها.
كذلك یجب أن یبلغ المحاسب المالي بنسخة من مقرر أو قرار الرفض, وذلك بغیة 
إیقاف الأثر المالي له, تنفیذا لما جاء في مقرر الرفض, كما ترسل نسخة أخرى من مقرر 

 لى المدیریة العامة للوظیفة العمومیة.الرفض إ
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وبهذا الصدد وفیما یتعلق بالرقابة على العملیات المتعلقة بالمسابقات, الاختبارات 
والامتحانات المهنیة فإن مفتشیات الوظیفة العمومیة سهرت على مراقبة عملیات الإشهار لهذه 

تحاق بالوظائف العامة وتعمل في المسابقات, ضمنا للمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة في الال
 هذا الشأن على:

التأكد من توفر المنصب المالیة المتاحة, للسماح بإجراء المسابقة والامتحان المبرمج  -
 في المخطط التسییر السنوي.

 مراقبة ملفات المترشحین, وتنظر في مدى مطابقتها للشروط القانونیة. -
لتولي تنظیم هذه المسابقات والامتحانات تنظر في مدى أهلیة المؤسسة العمومیة  -

 لفائدة المترشحین الخارجین كانوا أو الموظفین.
تسهر على دراسة طعون المترشحین لهذه المسابقات, ولذلك تترأس لجان الطعن, التي  -

 تكون قراراتها ملزمة.
 

 الرقابـة المیدانیـة:ثــالثا : 
في إطار ممارسة الرقابة اللاحقة على قانونیة المقررات الفردیة المعتمدة في إطار تنفیذ 

السالف ذكره, قد منح لمفتشیات الوظیفة  95/126المخطط السنوي للتسییر, فإن المرسوم رقم 
العمومیة إمكانیة تنظیم وإجراء رقابة معمقة ومیدانیة, وذلك بغیة معاینة ملف أو قرار خاص 

 أو عون عمومي. بموظف
وبهذه الصفة خول لها القیام بأي تحقیق لدى المؤسسات أو الإدارات العمومیة, في 

الوثائق وفي عین المكان وبصفة مباغتة أو بعد التبلیغ, ومن أجل ذلك فمن الممكن لمفتشیات 
ما الوظیفة العمومیة أن تطلب تبلیغها بكل معلومات وكذا الوثائق الثبوتیة لأداء مهامها, ك

یمكنها كذلك وبالتعاون مع مصالح المالیة, أن تقف على وضعیة تنفیذ طلبات المراجعة 
لمقررات تسییر المستخدمین غیر القانونیة, ویستوجب الأمر إعداد تقریـر تحـرره المصالـح 

المذكـورة ویرسـل إلى كل الأطـراف المعنیـة, لاسیما السلطة التي لها صلاحیة التعیین والسلطة 
 .)1(صیة, والمصالح المختصة للجهة المكلفة بالمیزانیةالو 

 

 .29/04/1995المؤرخ في  95/126من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة   )1(
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 دعائم الرقابة الممارسة على المسار الوظیفي للموظف العامرابعا : 

إن فعالیة رقابة المشروعیة للوظیفة العمومیة ینبغي النظر إلیها في إطار القواعد العامة 
تلك الرقابة بصفة انفرادیة , بحیث لا تعالج 95/126التي وضعها المرسوم التنفیذي رقم 

ومنعزلة عن بقیة الترسانة القانونیة التي تحكم هذا المیدان من الوظیفة العمومیة, ویمكننا في 
 هذا الصدد أن نشیر إلى أهم هذه الدعائم والقواعد التي تتمثل في:

: یقتضي هذا المبدأ من المسییرین الامتثال الكلي للأحكام مبدأ المشروعیة -1
والقانونیة الساریة المفعول, في مجال تسییر الموارد البشریة والاتصال بمفتشیات التنظیمیة 

 الوظیفة العمومیة فیما یخص كل مسألة ذات علاقة بترجمة النصوص المرتبطة بهذا المیدان.
: فعلى عكس الرقابة السابقة مبدأ مسؤولیة المسیر عن القرارات الصادرة عنه -2

لمفتشیات الوظیفة العمومي, وتبعد كل المسؤولیة عن المسیرین, والتي تعطي المسؤولیة الأكبر 
بینما تبقى مسؤولیة هؤلاء المسیرین قائمة في الرقابة اللاحقة, وذلك إزاء كل قرار أو مقررا من 
شأنه أن یؤدي إلى متابعات قضائیة, حینما یكون مصدرا  لمخالفة ینص علیه قانون العقوبات, 

 یة, ینص علیه التشریع.أو حتى العقوبات الانضباط
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 1  القانون الجسائريمفتشية الوظيف العمومي كجهاز للرقابة في 

 

 ة:ـــــــــــــــــــــمقدم
إن الحياة العصرية وتطورىا وتشابك العلاقات الإجتماعية ، أدى إلى بروز علاقة داخمية 

والتي تدخل في الكثير من العلاقات الأخرى المختمفة  ،التي قواميا الإدارة والموظفة و في الدول
الخارجية، وعميو فإنو بات من الضروري أن يعرف كل طرف واجباتو وحقوقو وبدقة، من خلال 

ما حدده القانون، وىذا ما ألزم الدولة عمى توفير الوسائل لمؤسساتيا مادية كانت أو بشرية، 
وني، لتحقيق مبدأ العدالة في الدولة، وذلك في إدارة وذلك لآداء دورىا بصورة فعالة في إطار قان

 شؤون رعاياىا .
ويعد المرفق العام أحد مظاىر الدولة في ىذا الشأن، والأداة التي تسمح ليا بتدبير شؤون 

لأنو أداة الإدارة في ، المجتمع، وضمان تمبية احتياجاتو. ويتحقق ذلك بواسطة الموظف العام
ء سمطتيا في تنفيذ القوانين، وىو أسمى من ذلك فقد أصبح عقميا تحقيق أىدافيا ، وىو وعا

 المفكر في مسايرة خطى التقدم.
ينيا الإنسان طوال حياتو، ونجم عنيا متوقد أصبحت الوظيفة العمومية مينة يمكن أن ي

علاقة قانونية بين الموظف والإدارة المستخدمة، تبدأ ىذه العلاقة من يوم التحاقو بالوظيفة 
 مة إلى يوم انتيائيا. العا

ويمكن أن نطمق عمييا اسم المسار الوظيفي، الذي ىو في تطور مستمر، وىذا المسار 
وجب عمى المشرع أن يخضعو إلى نظم قانونية تحدد لو طريق سميم، وىذا ما أوجب ظيور 

 رقابة عمى ىذا المسار والتي تعتبر من الرقابة الإدارية، وكفل المشرع كذلك لممارسة ىذه
 الرقابة عدة أجيزة تقوم بيذا الدور.

 

  أهمية الموضــوع:
 تتجمى في عدة نقاط نذكر أىميا: 

الوظيفي من جانب الموظف العام يرتبط بطريقة  إن الأداء الفعال والناجح  لمعمل -
مباشرة وغير مباشرة بعلاقتو بالإدارة العامة, من خلال الحفاظ عمى حقوقو المحددة قانونا, في 

 إطار المسار الوظيفي لمموظف العام.

وكسب ثقتو في مؤسسات الدولة  ، سد النقائص في مجال تمبية حاجيات المواطن  -
ولة لو قانونا, وخاصتا القوانين يتحقق بالحفاظ عمى حقوق الموظف المكف والمرافق العامة, وذلك
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التي تحكم جوانب مساره الوظيفي ولا يمكن تحقيق ذلك الاستقرار وتمكين الوظيفة العامة من 
الاستجابة لمختمف التطمعات, إلا بتزويدىا بطاقات بشرية قادرة عمى تحديد الرىانات ورفع 

وتسيير الإدارات العمومية في بعدىا المزدوج كسمطة عمومية ، المجتمع  جيياايو التحديات التي 
ومرفق عام، وكذا من خلال الرقابة عمى تسيير المسار الوظيفي لمستخدمي الدولة والإدارات 
العمومية، و ذلك برقابة مختمف القرارات التي يمكن أن تصدرىا الإدارة العامة في مواجية 

داء من مرحمة التعيين إلى غاية انتياء العلاقة القانونية، مرورا ابت ، موظفييا ومستخدمييا
بمرحمة التثبيت والترقية والانتداب والاستيداع والتأديب وغيرىا من المحطات الوظيفية التي يمكن 

 أن يقف عندىا مسار الموظف العام.

لمموظف أجل ذلك أولى المشرع الجزائري أىمية بالغة لمرقابة عمى المسار الوظيفي من 
العام، من خلال النص عمى إنشاء أجيزة رقابة في ذلك الشأن، والتي تتمثل عمى المستوى 
المحمي في مفتشية الوظيفة العمومية لتحقيق غاية ميمة ترتبط باستمرار سيرورة مؤسسات 

الدولة من جية, ومن جية أخرى الأداء الفعال لموظفييا، و بالتالي ىذه الرقابة الإدارية التي 
مارسيا مفتشيات الوظيفة العمومية تبرز أىميتيا من خلال الوقوف حائلا أمام كل تعسف من ت

جانب الإدارة العامة في حق الموظف، و أيضا حماية التشريع ذاتو من كل خرق أو تجاوز، 
 وقد لعبت مفتشيات الوظيفة العمومية ىذا الدور الميم في الرقابة عمى مسارات الموظفين.

الأىمية أكثر حينما تسند الدولة الوظائف العامة لأعوانيا، وىذا يجعل من وتبرز ىذه 
اللازم أن لا تسند ىذه الوظائف لأي كان، بل يجب أن تسند لأشخاص تتوفر فييم شروطا 

نجد بأن الموظف يمارس سمطات خطيرة، فيو  وومننة لتحقيق الأداء الوظيفي الفعال ، معي
ويصدر قرارات، لذا وجب مراعاة لكل ىذه الاعتبارات أن  يتصرف باسم الدولة ويحمل ختميا

يخضع الموظف أثناء مساره الوظيفي، بدءا من التعيين إلى انتياء العلاقة الوظيفية لرقابة 
 عمى يد مفتشيات الوظيفة العمومية.إدارية 
 

 اشكاليـــــــة الموضـــوع:
 ما وىو الوظيفية حياتيم مسار خلال موظفييا حق في تتعسف قد العامة الإدارة نأب نجد
 فكان, الموظفين شأن في تصدر التي والقرارات المقررات تمك قانونية لمراقبة آلية وضع استدعى

 لذلك العمومية الوظيفة مفتشيات تسمى المحمي المستوى عمى ىيئات إنشاء -البيان سبق كما–
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 القرارات لمطابقة وسعييا وفعاليتيا الييئة ىذه بعمل المتعمقة الإشكالية تطرح الغرض، ليذا
 :التالية الإشكالية نطرح فإننا يحكمو، ومنو الذي القانون مع العام الموظف شأن في الصادرة

 لمموظف الوظيفي المسار عمى العمومية الوظيفة مفتشية تمارسيا التي الرقابة ىي آليو ما -
 ؟في القانون الجزائري العام

 والأسموب, الييئة ىذه عمل وحدود نطاق حول آخر سؤال عمى سنجيب  ذلك خلال وفي   
 .الرقابة تمك لتنفيذ تتبعو الذي

 
 ج المتبع:المنهــ
 ىذه في وغايتنا كثيرا يتلاءم الوصفي، كونو التحميمي المنيج ىذه دراستنا في اتبعنا

 الوظيفة لمفتشية الرقابي العمل توضح والتي القانونية النصوص جممة تناول خلال من, الدراسة
 .الدراسة غرض تفيد التي العناوين من مجموعة في ووضعيا وتفكيكيا, العمومية
 

 ث :ــــة البحـــــــــخط
 

 ــةـــــمقدم 

 الفصـل الأول: مـــــــــاهية مفتشية الوظيف العمومي -

 :نشأة وتطور مفتشية الوظيف العمومي المبحث الأول 

 الييئات المكمفة بشؤون الموظفين ـ المطمب الأول:        
 التعريف بمفتشية الوظيف العمومي والجية الوصية عمييا ـ المطمب الثاني:        
 :التنظيم القانوني لمفتشية الوظيف العمومي المبحث الثاني 

 رئيس مفتشية الوظيف العمومي ـ المطمب الأول:        
 ــــــــــونالمراقــــبــــــ ـ المطمب الثاني:        

 
 
 
 



 الفصل الأول                                                                     ماهية مفتشية الوظيف العمومي
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 ومجاله العمومية الوظيفة مفتشيات تمارسها التي الرقابة الفصل الثاني: مدلول -

جراءاتها                               وا 

  :الإصلاح الإداري وتأثيره عمى الرقابة الإدارية و مفتشية الوظيفالمبحث الأول 

 العمومي                    

 الإصـــلاح الإداريـ المطمب الأول:     
 الرقابـة الإداريـةـ المطمب الثاني:        
 تطور ميام الرقابة لمفتشية الوظيف العمومي ـ المطمب الثالث:       

 المبحث الثاني: الرقابة التي تمارسها مفتشيات الوظيفة العمومية ومجالها  -

 عــمى المـوارد البشريـــــةـ المطمب الأول:       
جراءاتيا 59/621 المرسوم إطار في الإدارية الرقابة مجال ـ المطمب الثاني:        وا 

 الخــــــــــاتمة
 



 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 قائمــة المراجــع
 أولا: النصوص القانونیة 

I- لنصوص الأساسیة:ا 
 .1996دستـــور  -1

II -  التشریعات العادیة 

ـــــم  -01 ـــــي  66/133الأمـــــر رق ـــــانون الأساســـــي العـــــام 06/02/1966المـــــؤرخ ف , المتضـــــمن الق
 ).46للوظیفة العمومیة, (جریدة رسمیة رقم 

المتضــمن صــلاحیات وزیــر  ,01/06/1965المــؤرخ فــي  65/168المرســوم التنفیــذي رقــم  -02
 ). 51الإصلاح الإداري والوظیفة العمومیة, (جریدة رسمیة رقم 

, المتعلـــق بـــالمجلس الأعلـــى 02/06/1966المـــؤرخ  فـــي  66/142المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  -03
 ).46للوظیفة العمومیة, (جریدة رسمیة رقم 

ء مفتشـــیات المتضـــمن إنشـــا 22/01/1971المـــؤرخ  فـــي:  71/42المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  -04
 ).17الوظیفة العمومیة, (جریدة رسمیة رقم 

المعـدل للمرسـوم التنفیذي رقـم  10/06/1976المـؤرخ  في  76/104المرسوم التنفیذي رقم  -05
، المتعلق بمفتشـیات الوظیفــة العمومیـة، (جریـدة رسـمیة رقـم 28/01/1971المؤرخ في  71/42
48.( 

،یحـــــدد اختصـــــاص اللجـــــان 14/01/1984المـــــؤرخ  فـــــي   84/10المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم -01
 ).03المتساویة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها,  (جریدة رسمیة رقم 

, المتضــمن القــانون الأساســي 23/03/1985المــؤرخ  فــي    85/59المرســوم التنفیــذي رقــم -02
 ).13النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، (جریدة رسمیة رقم 

ــــ -03 ــــین 27/03/1990المــــؤرخ  فــــي   90/99م المرســــوم التنفیــــذي رق ــــق بســــلطة التعی , المتعل
والتســییر الإداري لمــوظفي وأعــوان الإدارات المركزیــة للولایــات وكــذا المؤسســات العمومیــة ذات 

 الطابع الإداري.

, المتعلـــــق بـــــالتعیین فـــــي 25/07/1990المـــــؤرخ  فـــــي   90/226المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم  -04
 ). 31قم الوظائف العلیا،(جریدة رسمیة ر 

, یحـدد قائمـة الوظـائف العلیـا 25/07/1990المؤرخ  فـي   90/227المرسوم التنفیذي رقم  -05
 ).   31في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهیئات العمومیة, (جریدة رسمیة رقم 
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, یحــــــدد أحكــــــام القــــــانون 25/07/1990المــــــؤرخ  فــــــي  90/230المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم  -06
 ).    31ب والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة، (جریدة رسمیة رقم الأساسي الخاص بالمناص

, یتضــــمن القــــانون الأساســــي 20/01/1992المــــؤرخ  فـــي  92/28المرســـوم التنفیــــذي رقــــم  -07
الخــاص للمســتخدمین المنتمــین للأســلاك الخاصــة بالمدیریــة العامــة للوظیفــة العمومیــة, المعــدل 

 ).06والمتمم، (جریدة رسمیة رقم 

، یحـــدد صـــلاحیات المـــدیر 29/04/1995المـــؤرخ  فـــي   95/123التنفیـــذي رقـــم  المرســـوم -08
 ).26العام للوظیفة العمومیة, (جریدة رسمیة رقم 

, یتضـــــمن تنظـــــیم الإدارة 29/04/1995المـــــؤرخ  فـــــي   95/124المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم  -09
 ).26المركزیة في المدیریة العامة للوظیفة العمومیة, (جریدة رسمیة رقم 

, یتعلـــق بمفتشـــیات الوظیفـــة 29/04/1995المـــؤرخ  فـــي  95/125وم التنفیـــذي رقـــم المرســـ -10
 ).26العمومیة, (جریدة رسمیة رقم 

، یعــدل ویــتمم المرســوم رقــم 29/04/1995المـــؤرخ  فــي   95/126المرســـوم التنفیــذي رقــم  -11
والمتعلــق بتحریــر بعــض القــرارات ذات الطــابع التنظیمــي  02/06/1966المــؤرخ فــي  66/145

 ).  26و الفردي التي تهم وضعیة الموظفین ونشرها،(جریدة رسمیة رقم أ

, یعـدل ویـتمم المرسـوم التنفیـذي 29/04/1995المؤرخ في  95/127المرسوم التنفیذي رقم  -12
, والمتضـــمن القــانون الأساســي الخــاص بالمســـتخدمین 20/01/1992المــؤرخ فــي  92/28رقــم 

 ).   26عامة للوظیفة العمومیة, (جریدة رسمیة رقم المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالمدیریة ال

ـــات تنظـــیم 30/09/1995المـــؤرخ  فـــي   95/293المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  -13 , المتعلـــق بكیفی
المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنیة في المؤسسـات والإدارات العمومیـة, (جریـدة رسـمیة 

 ).57رقم

, یتعلــــق بتكــــوین المــــوظفین 03/03/1996المــــؤرخ  فــــي   96/92المرســــوم التنفیــــذي رقــــم  -14
 ).  16وتحسین مستواهم وتجدید معلوماتهم, (جریدة رسمیة رقم 

, یحــــدد صــــلاحیات الــــوزیر 15/06/1996المــــؤرخ  فــــي  96/212المرســـوم التنفیــــذي رقــــم  -15
المنتــدب لــدى رئــیس الحكومــة المكلــف بالإصــلاح الإداري والوظیــف العمــومي، (جریــدة رســمیة رقــم 

37.( 
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, یتضـــــمن تنظـــــیم الإدارة 15/06/1996المـــــؤرخ  فـــــي   96/213م التنفیـــــذي رقـــــم المرســـــو  -16
المركزیــة للــوزیر المنتــدب لــدى رئــیس الحكومــة المكلــف بالإصــلاح الإداري والوظیــف العمــومي, 

 ).37(جریدة رسمیة رقم 

, المتعلــق بمفتشــیات الوظیفــة 06/04/1998المــؤرخ فــي  98/112المرســوم التنفیــذي رقــم  -17
 ).21جریدة رسمیة رقم العمومیة, (

یتضمن الغاء المرسوم  2013-11-18مؤرخ في  379-13المرسوم الرئاسي  -18
 .2006-05-31المؤرخ في  177-66الرئاسي رقم 

, المتعلق یحدد 2003-04-22المؤرخ في  190-03المرسوم التنفیذي رقم  -19
 .صلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة

تنظیم یحدد , 2013-11-19مؤرخ في ال 382-13المرسوم التنفیذي رقم  -20
 الإدارة المركزیة للوزارة لدى الوزیر الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومیة.

یحدد , 2008-04-15المؤرخ في   124-08المرسوم التنفیذي رقم  -21
 وزیر العمل والتشغیل والضمان الإجتماعي. صلاحیات

ین التكمیلي قبل یحدد  كیفیلت تنظیم التكو  2012-05-13قرار مؤرخ في  -22
الترقیة إلى الرتب المنتمیة للأسلاك الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة 

 ومدته ووحتوى برامجه.

كیفیات  یحدد ,2012-04-25المؤرخ في  194-12المرسوم التنفیذي رقم  -23
تنظیم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات 

 تها.العمومیة وإجرائ

یتضمن القانون الأساسي العام  2006-05-15المؤرخ في  03-06الأمر  -24
 ة.للوظیفة العمومی

 

    III-  :التعلیمات والمناشیر 

ـــة رقـــم  -01 ـــات تطبیـــق أحكـــام 27/05/1995المؤرخـــة فـــي  240تعلیمیـــة وزاری , المتعلقـــة بكیفی
 .29/04/1995المؤرخ في  95/126المرسوم التنفیذي رقم 
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ـــــم  -02 ـــــة المشـــــتركة رق ـــــة الوزاری , تحـــــدد العلاقـــــات 28/05/1995المؤرخـــــة فـــــي  305التعلیمی
الوظیفیــة بــین مصــالح المدیریــة العامــة للمیزانیــة ومصــالح المدیریــة العامــة للوظیــف العمــومي فــي 

 إطار مهامهم الخاصة بالمراقبة.

علقـــة , یحـــدد الأحكـــام المت11/06/1995/ك.خ/ م.ع.و.ع/ المـــؤرخ فـــي 175منشـــور رقـــم  -03
 بالانتقال إلى العملیة الجدیدة للوظیف العمومي.

, تتعلـــق بكیفیـــات الشـــروع فـــي إجـــراء الرقابـــة 01/07/1995مؤرخـــة فـــي  468تعلیمـــة رقـــم  -04
 الجدیدة.

, تتعلــق بكیفیــات اســتغلال مخططــات تســییر 30/08/1995مؤرخــة فــي  795تعلیمــة رقــم  -05
 الموارد البشریة.

, تتعلـــــــق بالإعـــــــداد والمصـــــــادقة علـــــــى 30/12/1995مؤرخـــــــة فـــــــي  1278تعلیمیـــــــة رقـــــــم  -06
 المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة في إطار السنة المالیة الجدیدة.

, المتعلقـــــة بتنظـــــیم المســـــابقات 07/04/1997/م.ع.و.ع المؤرخـــــة فـــــي 02التعلیمیـــــة رقـــــم  -07
 والامتحانات المهنیة.  

 دل التعلیمة الوزاریةتع,  2005-03-16المؤرخة في  14رقم مشتركة تعلیمیة وزاریة  -08

, تحدد العلاقات الوظیفیة بین مصالح المدیریة 28/05/1995المؤرخة في  305المشتركة رقم 
 .العامة للمیزانیة ومصالح المدیریة العامة للوظیف العمومي في إطار مهامهم الخاصة بالمراقبة

 قـــــة, المتعل 2008-05-10المؤرخـــــة فـــــي   2008م ع و ع/ /ك خ 20التعلیمیـــــة رقـــــم -06

بتكییـــف المخططـــات الســــنویة لتســـییر المــــوارد البشـــریة مــــع النظـــام الجدیــــد للتصـــنیف ودفــــع 
 المرتبات.

, المتعلقة  2011-02-22المؤرخة في   2011ك خ/ م ع و ع/ 04التعلیمیة رقم -07
 بقاعدة البیانات الإسمیة للموظفین والأعوان المتقاعدین.

 ثانیا: المؤلفــات 

 :أ/ باللغة العربیة
ر الســید محمــد یوســف المعــداوي, دراســة فــي الوظیفــة العامــة فــي الــنظم المقارنــة والتشــریع الــدكتو  -01

 .1984الجزائري, د.م.ج, الجزائر, 

الـــدكتور أحمـــد بوضـــیاف , الجریمـــة الــــتأدیبیة للموظـــف العـــام فـــي الجزائـــر, المؤسســـة الوطنیــــة  -02
 .1986للكتاب, الجزائر, 
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فــي الإدارة الجزائریــة, المؤسســة الوطنیــة للكتــاب, الــدكتور أحمــد بوضــیاف, الهیئــات الاستشــاریة  -03
 .1989الجزائر, 

الدكتور إبراهیم عبد العزیز شیحا, أصول علم الإدارة العامة, منشأة المعارف, الإسكندریة,  -04
1994. 

, نظریـة المرافـق العامـة, د.م.ج, الجزائـر, 01الدكتور حماد محمد شطا, تطور وظیفـة الدولـة, ج  -05
1984. 

عبـــد العـــال محمـــد, الرقابـــة الإداریـــة بـــین علـــم الإدارة والقـــانون الإداري, دراســـة  الـــدكتور حســـین -06
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	وبالنسبة لمصالح المالية، فان هذا الإجراء الجديد قد سمح لها بتأطير تدخلها في تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، وتوضيح أحسن لعلاقتها الوظيفية الواجب إقامتها مع مصالح الوظيفة العمومية في إطار مهامهم الرقابية، حسب التعليمة الوزارية الم...
	وتتجلى عوامل فعالية نظام الرقابة الجديد في مجموعة من العوامل أهمها:
	- دقة ووضوح الإطار الذي يحكم نظام رقابة مصالح الوظيفة العمومية ومرونة الآليات التي تعتمد عليها، ويبرز ذلك من خلال سرعة وتيرة إعداد المخططات السنوية للتسيير واعتمادها.
	الفصل الأول: مـــاهية مفتشية الوظيف العمومـــــي
	إن أي جهاز إداري تتجلى أعماله في العمل الإداري ، الذي يتصل بمفهوم الإدارة ، الذي تعددت تعريفاته والتي تذهب إلى أن الإدارة مجموعة من الأعمال المتميزة والموجهة إلى الإستخدام الأمثل للموارد ، وهذا للوصول إلى الأهداف المسطرة ، ومن هذا التعريف فإن العمل...
	وبما أن الإدارة بمنظور علم الإدارة العامة هي علم وفن ، فإن النجاح في أداء الأعمال مرهونة بتوافر الممارس الإداري الكفؤ ، والذي يجب أن يتوفر على عدة جوانب ، خاصة جانب الأخلاق وجانب الإختصاص ، وما يزيد من نتائج جيدة في تحقيق الأهداف زيادة الخبرات لدى الع...
	اذن من خلال ما سبق وبتطور وظيفة الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة ، وخاصة من خلال عملية مهمة جدا وهي عملية الرقـابــــــــــــــة ، التي تمس بجميع المجـــــــالات وعلى جميــــــــــع الوظــــــــــائف .
	ولما كان العمل الإداري يتجلى في الممارس الإداري ، أي العنصر البشري كان هذا الأخير أهم حلقة وأهم رهان لسير مخطط المِؤسسة في تحقيق الأهداف المسطرة ، وتزداد أهمية العنصر البشري يوما بعد يوم ، وهذا التزايد يستلزم زيادة في عدد العاملين والعلاقات القائمة بي...
	اذن فإنه يمكن أن نصطلح أن هناك إدارة داخل إدارة وهي إدارة الأفراد ، التي تبدأ من الحصول على الموارد البشرية وتنميتها وحسن استخدامها ، والتي يتخللها عملية الرقابة.
	وهذه الإدارة يمكن اسقاطها على المسار الوظيفي في ميدان الوظيفة العامة ، والذي يشهد تطور كبير، والملاحظ أن وظيفة التسيير تكون في شكل قرارات ، مما يؤدي بالضرورة إلى ربطه بسلطة اتخاذ القرار في مجال الوظيفة العامة ببعدها القانوني والإنساني ، ويمكن حصر المس...
	وبتوسع مجال تدخل الدولة وتزايد طرق التسيير في مجال الوظيف العمومي ، وتزايد عدد الموظفين ، وجب خلق أجهزة تضمن هاته العمليات " تسيير ، تنسيق ، تخطيط ، رقابة ... الخ"، وهاته الأجهزة تختلف ، لكن ما تهدف إليه في مجملها هي تنفيذ جيد للسياسة العامة ، وتحسين ...
	وما يضمن تقويم فكرة الأداء في المسار الوظيفي للموظف هي عملية الرقابة الإدارية.
	المبحث الأول: نشأة وتطور مفتشية الوظيف العمومي
	لقد ارتبطت فكرة استحداث أجهزة تتولى شؤون التوظف بمبدأ مهم يقضي بإبعاد النفوذ الحزبي والسياسي عن الوظيفة العامـة, وكما هو الشأن فقد اتجهت العديد من الدول الأنجلوسكسنية في أواخر القرن التاسع عشر إلى إنشـاء أجهزة مركزية, تتولى تنظيم شؤون التوظيف فيها تحت...
	المطلب الأول: الهيئات المكلفة بشؤون الموظيفين:
	إن المشرع الجزائري أولى العناية بتنظيم الوظيفة العمومية في بلادنا وذلك من أجل تحقيق تسيير متوازن وفعال للوظيفة العمومية , وكان نتاج هذا بروز هيئات مختلفة ، يمكننا أن نميز بين نوعين من الهيئات التي تشارك في تسيير الوظيفة العمومية , وهاتين الهيئتين هما:
	1- الهيئات المركزية للوظيفة العمومية: وهي هيئات تعد همزة وصل بين النظام السياسي والنظام الإداري.
	2- الهيئات الداخليـة للتسيير وهـي أجهزة تنحصر مهمتها في تنظيم العلاقات بين الموظفين والإدارة, والتي تتمثل أساسا في اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن(1F ) .
	غير أن اهتمام دراستنا سينصب على الهيئات المركزية فقط ، وهذا لأن موضوع الدراسة جزء منها ، وكذلك لوجود خاصيتي  وجب على المشرع الجزائري التوفيق بينهما (2 ):
	1- وحدة القيادة على مستوى التسيير خاصة في ميدان الوظيفة العمومية.
	2-  فتح مجال خصب لمساهمة الموظفين في تسيير شؤون المصالح العمومية بصورة فعلية وبنــــــــــــاءة ، وبالنظر إلى التشريع والهيئات في الجزائر نرى هيئتين مركزيتين:
	الفرع الأول: المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
	ولقد نصت المادة 12 من القانون الأساسي على انشاء مجلس أعلى للوظيفة العامة، وهو فضاء يشارك فيه كل من ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة العامة ، وهو هيئة إدارية عليا استشارية في مجال الوظيفة العمومية وكل ما يخص بها ، وخاصة الجوانب ذات الصلة بشؤون الموظفين في...
	وحتى تتم دراستنا للمجلس الأعلى للوظيفة العامة في بلادنا فإنه لابد لنا من الوقوف على نقطتين أساسيتين, نتناول في الأولى تشكيلة المجلس ونتناول في الثانية اختصاصاته, محددين في ظل الدراسة تكيف طبيعة تلك الاختصاصات.
	أولا:  تشكيلته
	بالرجوع إلى المرسوم رقم 66/142 في مادته الثانية ، فإن المجلس يتكون من الرئيس و أربعة عشر عضوا يعينون بمرسوم(2F ) ، وفي نفس المادة نص المشرع أن مدة عضوية هؤلاء الأعضاء مقدرة بسنتين(2).
	كما أن المرسوم حدد هؤولاء الأعضاء وكيفية انتهاء مهامهم وكل ما يتعلق بالعضوية وهذا في مادته 03 و 05 .
	ثــانيا: إختصاصاتـــــــــــــــــــه
	بما أن المجلس هو أعلى هيئة إدارية استشارية في نظام قانون الوظيفة العامة فهو يختص بدراسة المسائل التي تعني الموظفين الخاضعين لقانون الوظيفة العامة(3) ، ويمكن حصر إختصاصاته(4) في :
	1-  يدرس المجلس المسائل ذلت الطابع العام المرتبطة بالموظفين الذين يطبق عليهم القانون العام للوظيفة العامة, حيث يتم إحالة هذه المسائل على المجلس بواسطة أحد أعضائه أو عن طريق الوزير المكلف بالوظيفة العامة.
	2- يبدي المجلس رأيه في المسائل التي تحال عليه لزوما, والمتعلقة بمخالفة القوانين وخاصة تلك المتعلقة بالقانون الأساسي العام.
	3-  يقدم المجلس التوصيات في المسائل التي تهم الوظيفة العامة.
	ويمكن أن نختصر اختصاصات المجلس أساسا في المجالات التالية وذلك من خلال نصوص  المرسوم الذي يتناول هذه الاختصاصات:
	*  القضايا المرتبطة بسياسة الوظيفة العامة.
	*  نظام الأجور.
	* نظام الحماية الاجتماعية.
	وفي إطار اختصاصات هذه الهيئة أيضا, نرى أنه من اللافت أن نشير إلى أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية قد جمدت صلاحياته منذ أوائل السبعينيات, ولم تر السلطات المعنية ضرورة تكييف هذه التشكيلة مع التطورات السياسية والجذرية, والتي عرفتها بلادنا مؤخرا والمتولد...
	الفرع الثاني: المديرية العامة للوظيفة العمومية
	إن فكرة مركزية التسيير لقطاع الوظيف العمومي يجد مبرره في بغية المشرع في تحقيق الأهداف المتعلقة بهذا القطاع الحساس، وكذا حرصه على نظام مراقبة المشروعية ، وهذا ما جعل المشرع يذهب إلى وضع عملية الرقابة والإشراف الإداريين في يد جهاز إداري واحد ، وهو المدي...
	وقد ظهرت نتاج للإصلاح الإداري وكان ظهور هذه الهيئة سنة 1963 بموجب المرسوم رقم 63/526، وكان هذا تاريخ انشائها وحددت اختصاصاتها بعد عام تقربا بموجب المرسوم 64/304.
	ولقد الحقت المديرية العامة إلى عدة جهات في الدولة بداية في سنة 1965 ظهرت وزارة للوظيفة العامة ، ولقد كان دورها دراسة كيفيات التسيير وجعل أجهزة الدولة تتسم في عملها بالمرونة والسرعة(4F )، والحقت بها المديرية العامة للوظيفة العمومية.
	ثم ألحقت بوزارة الداخلية في نفس السنة 1965 وذلك بعد إلغاء وزارة الوظيف ، وفي سنة 1984 الحقت بالوزارة الأولى وذلك بالمرسوم رقم 84/34، وفي سنة 1992 صدر المرسوم التنفيذي رقم 92/28 والذي تضمن القانون الأساسي الخاص للمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمدي...
	وفي إطار إعادة الاعتبار أكثر للهيئة المركزية للوظيفـة العموميـة تـم إصـدار المرسوم رقم 95/123, المحدد لصلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية, إذ أن تطور هذه الهيئة المركزية يرتبط بالأساس من ناحية اختصاصاتها من جهة, ومن جهة أخرى من ناحية الهيكلة, و...
	أولا : تشكيلته
	لقد راع المشرع الجزائري الطابع الاستمراري للمهام المسندة للمديرية العامة للوظيفة العمومية, وذلك أمام تزايد أعبائها بتطور مهامها الإدارية نتيجة النمو المتزايد الذي عرفته بلادنا في السنوات الأخيرة, بازدياد عدد الموظفين على المستوى الوطني, وما واكبه من ...
	1- التشكيلة البشرية:
	في ما يخص تشكيلتها البشرية فإن المديرية العامة للوظيفة العمومية يترأسها المدير العام للوظيف العمومي, ويساعده مدير دراسات, كما تشتمل المديرية العامة للوظيفة العمومية على أسلاك خاصة بها, حيث تعد أسلاكا بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92/28 ما يلي:
	-  سلك مفتشي الوظيفة العمومية, وذلك على المستوى المحلي, وهو يضم أربعة رتب.
	- سلك مراقبي الوظيفة العمومية, ويضم رتبتين اثنتين.
	وتحدد قائمة المناصب العليا للمديرية العامة للوظيفة العمومية بالنسبة للإدارة المركزية على:
	• رئيس مهمةّ.
	• رئيس قطاع.
	• رئيس فرقة.
	وذلك بغض النظر عن قائمة المناصب العليا غير الممركزة, ويتم تحديد عدد المناصب العليا بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزارة المكلفة بالمالية, إلى جانب ذلك فالمديرية العامة للوظيفة العمومية تشتمل على ترسانة من موظفي وأعوان المكاتب.
	2- التشكيلة الهيكلية:
	نص المرسوم التنفيذي رقم 95/124 في مادته الثانية على أن المديرية العامة للوظيفة العمومية تشتمل على ما يلي:
	1- مديرية التقنين والقوانين الأساسية لمناصب العمل العمومية.
	2-  مديرية التنظيم وضبط الوتيرة والإحصائيات.
	3-  مديرية استثمار الموارد البشرية والتعاون.
	4-  مديرية التفتيش ورقابة الحسابات.
	5-  المديرية الفرعية لإدارة الوسائل.
	ولقد قام المشرع الجزائري بإعادة التنصيص مرة أخرى على تشكيلة المديرية العامة للوظيفة العمومية، كما سبقت الإشارة، من مايلي:
	1- المفتشية العامة.
	2- مديرية القوانين الأساسية للوظائف العامة.
	3- مديرية ضبط تعدادات المستخدمين وإستثمار الموارد البشرية.
	4- مديرية التطبيق والمراقبة.
	5- مديرية إدارة الوسائل.
	وهذه الإضافة تمت بتسميات جديدة، حيث تمثلت على وجه الخصوص في المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية (6F ).
	ثــــانيا : اختصاصاتها
	لقد حسبت هذه المؤسسة من ضمن المؤسسات التي حظيت باهتمام السلطات العمومية ، وقد تطورت خلال الفترات الزمنية تزامنا مع كل إصلاح إداري، ولقد كلفت بصلاحيات متعددة ، حيث كلفت تحت رئاسة الحكومة, بصلاحيات متكاملة تتمثل في جمع العناصر المتصلة بسياسة الوظيفة الع...
	وتتجلى مهام وصلاحيات المديرية العامة للوظيف العمومي  بصفة عامة وذلك تحت التسمية الجديدة التي أطلقها عليها المشرع الجزائري بموجب المادة 55 والمادة 56 من الأمر رقم 06/03، وذلك جاء به المرسوم التنفيذي رقم 06/191 المؤرخ في 28/05/2003، والمتضمن تنظيم المدي...
	* إقتراح عناصر السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية وكذا التدابير اللازمة قصد تنفيذها.
	* السهر، بالإتصال مع الإدارات المعنية، على تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وضمان مطابقة النصوص المتخذة لتطبيقه.
	* ضمان مراقبة قانونية الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المسار الوظيفي للموظفين.
	* تقييم تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والغدارات العمومية وضمان ضبط التعدادات.
	* تنفيذ سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم.
	* تمثيل مصالح الدولة بصفة مستمرة، عند الإقتضاء أمام الجهات القضائية.
	أن المرسوم التنفيذي رقم 03/191  المؤرخ في 28/04/2003، قد وزع من جديد إختصاصات المديرية العامة للوظيفة العمومية على مديرياتها، وهو ما سنتناوله بإيجاز :
	1-  اختصاصات مديرية ضبط تعدادات المستخدمين وإستثمار الموارد البشرية
	 ضمان ضبط تعدادات المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية وترشيدها، وذلك بتحديد وإعداد الأطر القانونية المتصلة بها.
	 السهر على التطابق بين مهام المؤسسات والإدارات العمومية والوسائل البشرية الضرورية لسيرها.
	 المبادرة بكل تدبير من شأنه ترقية التسيير التقديري لموارد البشرية في الإدارة.
	 السهر على إستثمار الموارد البشرية لا سيما بتحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
	 إعداد تقرير سنوي عن وضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية وإقتراح كل تدبير يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية للتشغيل (7F ).
	2-  اختصاصات مديرية التنظيم وضبط الوتيرة الإحصائيات:
	  دراسـة التدابيـر المتعلقـة بتنظـيم هياكـل المؤسسات والإدارات العموميـة وأجهزتها والبت في ذلك, بالاتصال مع هاته الأخيرة.
	 - ضبط وتيرة أعداد المستدخين في المؤسسات والإدارات العمومية.
	 متابعـة تطـور التشغيل داخل المؤسسات والإدارات العمومية, وتقدم للحكومة تقريرا سنويا عن وضعية التشغيل, وتقترح التدابير المندرجة في إطار تلك السياسة.
	3- اختصاصات مديرية استثمار الموارد البشرية والتعاون:
	 وضع جملة القواعد العامة الخاصة بالتكوين, من أجل التحضير للالتحاق بمناصب العمل العمومية, إلى جانب تلك المتعلقة بتحسين مستوى الموظفين وتجديد معلوماتهم.
	 ومن أجل ذلك فهي تضمن تنسيق الأعمال التي تباشـرها المؤسسات والإدارات العموميـة في هذا المجال, وكذا تنفيذها.
	 وفي إطار تشغيل المستخدمين الأجانب في بلادنا, فإنها تقترح وتنفذ بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية الاتفاقات والاتفاقيات الخاصة بتشغيل المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية وتشغيل الموظفين الجزائريين في الدول والهيئات الدولية.
	4-  اختصاصات مديرية القوانين الأساسية للوظائف العمومية
	 تختص هذه المديرية بدراسة وإقتراح وتنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأطير القانوني للتشريع، ووضعية الموظفين والاعوان العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية.
	5-  اختصاصات مديرية التطبيق والمراقبة
	تكلف هذه المديرية بمايلي:
	 السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الوظيف العمومي.
	 ضمان رقابة مدى قانونية القرارات الإدارية الخاصة بتسيير المسارات الوظيفية.
	6-  اختصاصات مديرية التفتيش ورقابة الحسابات
	 تختص مديرية التفتيش ورقابة الحسابات بوجه عام(8F ) ، بالسهر على النجاعة والرشاد في تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية, وفي إطار ذلك تتولى مراقبة قانونية قرارات التسيير ذات الصلة بمسار حياة المستخدمين الوظيفية, وتقوم عقب تلك المراقبة بإعد

	 كما تعد التقارير الدورية المتعلقة بتقويم أعمال الهياكل غير المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية (مفتشيات الوظيف العمومي).
	 الإشراف على المعادلة الإدارية للشهادات والمؤهلات العلمية التي تسمح بالالتحاق بمناصب العمل العمومية.
	كما نشير إلى أن هناك أجهزة مشاركة أخرى, تتمثل في اللجان التقنية, اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن, حيث تشكـل اللجـان المتساوية الأعضاء فضاء تشاركيا, يمكن الموظفين عن طريق ممثليهم المنتخبين في هـذه اللجان من المساهمة في تسيير حياتهم الوظيفية, وقد ح...
	المطلب الثاني: التعريف بمفتشية الوظيف العمومي والجهة الوصية عليها
	ان الإصلاحات التي تقوم بها السلطة في البلاد كرست مبدأ اللامركزية، قصد تقريب الخدمات من المتعاملين ، وهذا فرض خلق وسائل وهيئات تسيير ومراقبة حديثة (9F ).
	ومن خلال هذه الإصلاحات وبروز تشريعات متعددة ونتاج للسياسة المتبعة والنتائج المراد تحقيقها ، تم اقرار المشرع الجزائري لضرورة انشاء هيئة محلية وهي مفتشيات الوظيفة العمومية ، وهذا ابتداء من سنة 1971 حيث انشئت بمرسوم تنفيذي رقم 76/104 ، ودورها الأساسي مرا...
	الفرع الأول: التعريف بمفتشية الوظيف العمومي
	لقد فرض تطور التنظيم الإقليمي للبلاد إلى انتهاج سياسة عدم التركيز ، وذلك كانت بوادره في السبعينات ، وهذا ما ألزم وجعل حتمية وجود جهاز إداري لامركزي يعهد إليه مراقبة المشروعية (10F ).
	لقد عرفت المادة 01 من المرسوم 98/112 على: { تشكل مفتشية الوظيفة العمومية, المحدثة في كل ولاية, هيكلا غير مركزي تابعا للمديرية العامة للوظيفة العمومية, وتناط بها الاختصاصات والصلاحيات كما يحددها هذا المرسوم }.
	وانطلاقا من أراء الفقهاء المختلفة والتي يذهب البعض إلى التمييز بين الجهة الإدارية والسلطة الإدارية ، والآخر الذي ذهب إلى القول أن كل جهة إدارية تصدر قرارات فهي سلطة، وآخر يذهب إلى أن السلطة الإدارية هي مجموعة من الموظفين لها كيان ذاتي (2).
	وإجمالا" فمفتشية الوظيفة العمومية هي جهاز اداري يلعب دورا في الرقابة الإدارية على قانونية القرارات المتعلقة بحياة الموظفين الوظيفة, ويتأكد ذلك أساسا من خلال الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بهذا الجهاز, فمهمته أساسا هي مراعاة احترام التشريع والتنظيم المت...
	والذي يعتبر همزة وصل بين النظام السياسي والنظام الإداري(3 ), وذلك لكون السياسة العامة للحكومة تستند في بنائها إلى تقارير ولإحصائيات, التي تصدرها هاته الأخيرة والتي تستند في ذلك بدورها إلى ما ترفعه إليها مفتشياتها على المستوى المحلي, وعليه فإن المديرية...
	المبحث الثاني: التنظيم القانوني لمفتشية الوظيف العمومي
	إن من الطبيعي أن نجد لكل جهاز إداري تنظيما قانونيا يحكمه ويسيره ، وبما أن مفتشية الوظيفة العمومية تلعب دورا هاما في مجال الرقــابة ، فقد أولاها المشرع الجزائري اهتماما كبيرا في مرسومه التنفيذي 98/112(12F ) ، وأعتبرها جهاز غير مركزي ، تابع للمديرية الع...
	وتنظيمها القانوني يشمل تشكيلتها البشرية ، التي تتكون اساسا من رئيس الوحدة الإدارية والمراقبون
	المطلب الأول : رئــــــــــــــــــــــــيس المفتشية
	إنه ومن خلال المسير التعليمي، فلقد ذهب علماء الإدارة والقانون الإداري إلى ضرورة أن يكون الرئيس قائدا إداريا، وهذا لكونه أقدر من الرئيس الإداري ، في تحقيق وضبط الأهداف.
	فكان من الجدير أن يكون على رأس المفتشية قائدا إداريا يتولى الإشراف على تسيير هذا الجهاز الإداري ليتابع مدى تنفيذ الأعضاء الإداريين لأهداف المنظمة، بالإشراف على مراحل الإنجاز.
	فقد جاء في المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 95/125 على أن يسير مفتشية الوظيفة العمومية رئيس مفتشية, ويتضح من نص المادة أنه بمقتضى عملية التسيير هاته وبمقتضى الدور الرقابي المنوط بهذا  الجهاز, فإن جميع هذه المقررات والقرارات التي تصدر باسم مفتش...
	 الموظفين المنتمين لرتبة المفتشين الرئيسيين على الأقل أو رتبة معادلة, والذين لهم خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة, والحائزين على شهادة التعليم العالي بإنهاء ثمانية (08) سداسيات من الدراسة على الأقل.
	 الموظفين المنتمين لرتبة المفتشين الرئيسيين على الأقل أو رتبة معادلة, والذين لهم ثلاث (03) سنوات أقدمية بهذه الصفة, أو عشر (10) سنوات أقدمية بهذه عامة ، ويعتبر منصب رئيس المفتشية المساعد كما هو الحال بالنسبة لمنصب رئيس المفتشية, منصبا عاليا.
	 الكفاءة والمؤهل العلمي اللازمين, بأن يكونوا ذوي شهادات عليا  وبالأخص في اختصاصات الإدارة والوظيفة العامة, حتى يكونوا على جانب واسع من الاطلاع بكل ما يتعلق بتسيير قطاع الوظيف العمومي بشكل متميز ومؤثر على الاهداف المسطرة.
	 الأقدمية التي اشترطها المشرع, فالأقدمية التي يحوزها الرئيس أو المساعدين تمكنهم حقيقة من استشفاف جوانب النقص والفراغ اللذان يطبعان هذا القطاع
	قائمــة المراجــع
	أولا: النصوص القانونية
	I- النصوص الأساسية:
	1- دستـــور 1996.
	II -  التشريعات العادية
	01- الأمر رقم 66/133 المؤرخ في 06/02/1966, المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, (جريدة رسمية رقم 46).
	02- المرسوم التنفيذي رقم 65/168 المؤرخ في 01/06/1965, المتضمن صلاحيات وزير الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية, (جريدة رسمية رقم 51).
	03- المرسوم التنفيذي رقم 66/142 المؤرخ  في 02/06/1966, المتعلق بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية, (جريدة رسمية رقم 46).
	04- المرسوم التنفيذي رقم 71/42 المؤرخ  في: 22/01/1971 المتضمن إنشاء مفتشيات الوظيفة العمومية, (جريدة رسمية رقم 17).
	05- المرسوم التنفيذي رقم 76/104 المـؤرخ  في 10/06/1976 المعـدل للمرسـوم التنفيذي رقم 71/42 المؤرخ في 28/01/1971، المتعلق بمفتشيات الوظيفـة العمومية، (جريدة رسمية رقم 48).
	01- المرسوم التنفيذي رقم84/10  المؤرخ  في 14/01/1984،يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها,  (جريدة رسمية رقم 03).
	02- المرسوم التنفيذي رقم85/59   المؤرخ  في 23/03/1985, المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، (جريدة رسمية رقم 13).
	03- المرسوم التنفيذي رقم 90/99  المؤرخ  في 27/03/1990, المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري لموظفي وأعوان الإدارات المركزية للولايات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
	04- المرسوم التنفيذي رقم 90/226  المؤرخ  في 25/07/1990, المتعلق بالتعيين في الوظائف العليا،(جريدة رسمية رقم 31).
	05- المرسوم التنفيذي رقم 90/227  المؤرخ  في 25/07/1990, يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية, (جريدة رسمية رقم 31).
	06- المرسوم التنفيذي رقم 90/230 المؤرخ  في 25/07/1990, يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية، (جريدة رسمية رقم 31).
	07- المرسوم التنفيذي رقم 92/28 المؤرخ  في 20/01/1992, يتضمن القانون الأساسي الخاص للمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية, المعدل والمتمم، (جريدة رسمية رقم 06).
	08- المرسوم التنفيذي رقم 95/123  المؤرخ  في 29/04/1995، يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية, (جريدة رسمية رقم 26).
	09- المرسوم التنفيذي رقم 95/124  المؤرخ  في 29/04/1995, يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية, (جريدة رسمية رقم 26).
	10- المرسوم التنفيذي رقم 95/125 المؤرخ  في 29/04/1995, يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية, (جريدة رسمية رقم 26).
	11- المرسـوم التنفيذي رقم 95/126  المـؤرخ  في 29/04/1995، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66/145 المؤرخ في 02/06/1966 والمتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها،(جريدة رسمية رقم 26).
	12- المرسوم التنفيذي رقم 95/127 المؤرخ في 29/04/1995, يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92/28 المؤرخ في 20/01/1992, والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية, (جريدة رسمية رقم 26).
	13- المرسوم التنفيذي رقم 95/293  المؤرخ  في 30/09/1995, المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية, (جريدة رسمية رقم57).
	14- المرسوم التنفيذي رقم 96/92  المؤرخ  في 03/03/1996, يتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم, (جريدة رسمية رقم 16).
	15- المرسوم التنفيذي رقم 96/212 المؤرخ  في 15/06/1996, يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، (جريدة رسمية رقم 37).
	16- المرسوم التنفيذي رقم 96/213  المؤرخ  في 15/06/1996, يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي, (جريدة رسمية رقم 37).
	17- المرسوم التنفيذي رقم 98/112 المؤرخ في 06/04/1998, المتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية, (جريدة رسمية رقم 21).
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